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 المقدمة .1

بشأن تنظیم قطاع الاتصالات وتعدیلاتھ  2003لسنة  3اتحادي رقم من المرسوم بقانون  14من المادة  3ینص البند  .1.1
(ویسمى ھنا فیما بعد "المرسوم بقانون") على منح الھیئة صلاحیة إصدار الأنظمة والتعلیمات والقرارات والقواعد 
 المنظمة لشروط ومستوى ونطاق الخدمات التي یقدمھا المرخص لھم للمشتركین...بما في ذلك معاییر وجودة

الخدمات المقدمة وشروط تقدیم الخدمات والفصل في شكاوى المشتركین والنزاعات وتزوید المشتركین بالمعلومات 
 واستخدام المعلومات الخاصة بالمشتركین وتزویدھم بالفواتیر.

 تم إصدار ھذه الأنظمة عملاً بأحكام المرسوم بقانون والصلاحیات المنوطة بالھیئة.  .1.2

وعلى المرخص لھم إلزام وكلائھم وشركائھم وممثلیھم جمیع المرخص لھم في الدولة.  علىتطبق ھذه الأنظمة  .1.3
 بالالتزام بھذه الأنظمة.

تعتبر ھذه اللائحة إضافة ومكملة للقوانین الأخرى النافذة في الدولة والإطار التنظیمي للھیئة.  ولا یوجد شيء في  .1.4
 الالتزامات بالامتثال لأیة قوانین أخرى نافذة في الدولة. ھذه اللائحة یمكن تفسیره على أنھ تنازل أو تعدیل في

 التعاریف والتفسیر .2

تدل المصطلحات والكلمات والعبارات المستخدمة في ھذه الأنظمة على نفس المعاني المحددة لھا في المرسوم بقانون  .2.1
خدام ھذه المصطلحات ما لم تنص ھذه الأنظمة على خلاف ذلك صراحةً أو إذا اقتضى السیاق الذي یتم فیھ است

والكلمات والعبارات في ھذه الأنظمة خلاف ذلك. ولأغراض ھذه الأنظمة، تعني المصطلحات والكلمات التالیة 
 المعاني المبینة قرین كل منھا أدناه:

أي خدمة اختیاریة من غیر خدمات الاتصالات یقدمھا الشریك أو  -تعني  "الخدمة الإضافیة" .2.1.1
لى سبیل المثال لا الحصر: الألعاب والمحتوى والتطبیقات ونغمات الرنین المرخص لھ بما في ذلك ع

ومنتجات الطرف الثالث وخدمات الطرف الثالث وما إلى ذلك، حیث یتم تحصیل رسوم ھذه الخدمة 
 (الخدمات) الإضافیة من قبل المرخص لھ المعني عن طریق حساب المشترك؛

الإعلانات المباشرة أو غیر المباشرة أو الأنشطة التسویقیة أو الترویجیة أو  -یعني  "الإعلان" .2.1.2
العلامات التجاریة أو أي نشاط آخر یكون لھ نفس التأثیر أو تأثیر مشابھ والذي یتم للترویج لمنتج أو 

 خدمة أو شخص ما للمستھلكین.

وبقدر ما  22.1ي المادة الفرعیة یقصد بھ أي شخص یقوم بالإعلان، كما یرد وصفھ ف "المعلن"  .2.1.3
 من ھذه الأنظمة؛ 22.26یكون قابلاً للتطبیق في المادة الفرعیة 

تعني أي مواد مستخدمة للإعلانات وتشمل على سبیل المثال لا  "الوسائل والمواد الإعلانیة" .2.1.4
الحصر، الصحف والمجلات والكتیبات والمنشورات والتعامیم والرسائل البریدیة والإلكترونیة 

كس والكتالوجات والنشرات المرفقة والمواقع الإلكترونیة والإرسالات النصیة والإرسال عبر الفا
ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعیة وغیر من المواد الإلكترونیة والمطبوعة؛ والملصقات 

)Posters ووسائل الإعلام الترویجیة الأخرى في الأماكن العامة، بما في ذلك الصور المتحركة (
لانات في وسائل الإعلام الإلكترونیة، بما فیھا وسائط البث والإعلانات السینمائیة والمرئیة والإع

الإعلامي والإعلانات الإلكترونیة في المساحات المدفوعة الثمن، مثلاً الإعلانات اللوحیة 
)Banner ads) والإعلانات المنبثقة (Pop-up ads( ؛ والتصریحات العامة من قبل المرخص
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سبیل المثال لا الحصر، التصریحات سواء الصادرة أو  لھم ووكلائھم وممثلیھم، بما في ذلك على
الموضوعة لأخذھا بالاعتبار أم لا، أو تلك الصادرة في المقالات الإخباریة والبیانات الصحفیة 

 ووسائل الإعلام الإلكترونیة وتشمل الإنترنت ووسائط البث الإعلامي، وفي المنتدیات العامة؛

مكن تفسیره بشكل معقول على أنھ موزع أو تاجر أو وكیل أي شخص ی -یعني  "الشریك الإعلاني" .2.1.5
 أو متعاقد من الباطن أو ممثل للمعلن؛

الإعلانات التي تقوم بأي شكل من الأشكال (صراحةً أو ضمناً) على  -تعني  "الإعلانات المقارنة" .2.1.6
 تحدید المنافس أو المنتج أو الخدمة التي یوفرھا المنافس؛

سواء كان شخصاً طبیعیاً أم اعتباریاً باستثناء المرخص لھ، یستھلك  أي شخص، -یعني  "المستھلك" .2.1.7
 أو قد یستھلك خدمة الاتصالات العامة المقدمة من قبل المرخص لھ؛

أیة مراسلات أو اتصالات مسجلة عن طریق أیة وسیلة ممكنة في أي  -تعني  "شكوى المستھلك" .2.1.8
مكان معتمد من قبل المرخص لھ لھذه الأغراض، یقوم المشترك بتقدیمھا ویعبّر فیھا عن عدم رضاه 
أو تظلمھ بشأن تعامل المرخص لھ مع حسابھ أو بشأن تقدیم المرخص لھ لخدمة الاتصالات العامة 

و من مستھلك یعبّر عن عدم رضاه أو تظلمھ بشأن موضوع یقع ضمن النطاق لذلك المشترك، أ
 المباشر لأعمال المرخص لھ بحیث یكون للمستھلك بعض من المصلحة المشروعة في ذلك؛

أیة مراسلات أو اتصالات تقبلھا الھیئة من المستھلك ویعبّر فیھا عن عدم  -یعني  "نـزاع المستھلك" .2.1.9
ة التي آلت إلیھا شكواه أو حول أمور تقع ضمن النطاق المباشر لأعمال رضاه أو تظلمھ من النتیج

 المرخص لھ بحیث یكون للمستھلك بعض من المصلحة المشروعة فیھا؛

حد ثابت أو سقف مفروض من قبل المرخص لھم على بیانات  -یعني  "الحد الأقصى للاستخدام" .2.1.10
مواصلة استھلاك البیانات دون القیام بحیث لا یمكن للمستھلك بعد تجاوزه   1الأجھزة المحمولة

 بإجراءات محددة كما ھو مبین في ھذه الأنظمة.

السعر الفعلي لكل میجابایت بالدرھم الإماراتي المطبق من قبل  -یعني  "السعر داخل الباقة" .2.1.11
المرخص لھم على استھلاك البیانات المتنقلة في الحالات التي یكون فیھا المستھلك قد اشترك في 

 بیانات ویستھلك البیانات ضمن مخصص البیانات لباقة معینة.باقة 

السعر الموحد لكل میجابایت بالدرھم الإماراتي الذي یحصلھ المرخص  -یعني  "السعر بدون باقة" .2.1.12
لھم مقابل استھلاك البیانات المتنقلة في الحالات التي لا یكون فیھا المستھلك قد اشترك في باقة بیانات 

 مناسبة.

سلسلة من الأحرف یتم إرسالھا إلى المستخدم  -تعني  "OTP"أو  مرور لمرة واحدة""كلمة ال .2.1.13
بالوسائل الإلكترونیة، ویكون لھا صلاحیة محدودة، ویتم استخدامھا لغرض التحقق من ھویة 

 المستخدم لمعاملة واحدة فقط.

لأیام أو الأسابیع أو الفترة الزمنیة، سواء تم قیاسھا بالساعات أو ا -تعني  "الفترة خارج الباقة" .2.1.14
الأشھر، بدءاً من بعد استخدام المستھلك لكامل مخصص البیانات وتنتھي في الوقت الذي یتم فیھ 
تجدید باقة البیانات تلقائیاً.  على سبیل المثال: إذا كانت باقة البیانات الیومیة تجدد تلقائیاً في منتصف 

                                            
دة تشمل جمیع مخصصات البیانات المتنقلة المشمولة في أي باقة، سواء كانت باقة خدمیة واحدة تتضمن البیانات المتنقلة فقط، أو باقة خدمیة متعد 1

الخدمیة المتعددة،  البیانات المتنقلة إلى جانب مزایا أخرى مثل عدد معین من دقائق المكالمات الصوتیة و/أو الرسائل النصیة القصیرة وفي حالة الباقات
 ینطبق الحد الأقصى للاستخدام على البیانات المتنقلة فقط.
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، فستكون مدة 14:45لك الباقة بحلول الساعة اللیل واستخدم المستھلك كامل رصید البیانات في ت
 .دقیقة 15وساعات  9الفترة خارج الباقة 

السعر الموحد لكل میجابایت بالدرھم الإماراتي الذي یحصلھ المرخص  -یعني  "السعر خارج الباقة" .2.1.15
ة لھم خلال الفترة خارج الباقة مقابل استھلاك البیانات المتنقلة خارج مخصص البیانات في أي باق

 من باقات البیانات.

الشخص الذي یتعامل مع المرخص لھ بحیث یتم تحصیل رسوم عن الخدمات  -یعني  "الشریك" .2.1.16
الإضافیة (المنتجات والخدمات والتطبیقات والألعاب والنغمات وغیرھا) المزودة من ذلك الشخص، 

م الرصید من قبل المرخص لھ عن طریق حساب المشترك سواء تم تحصیلھا فوراً من خلال خص
 أو تحصیلھا في مرحلة لاحقة من خلال فاتورة آجلة الدفع.

أي خدمة أو نظام مقدم من المرخص لھ یتم بموجبھ  -تعني  "البیانات بنظام الدفع حسب الاستخدام"  .2.1.17
احتساب رسوم على استھلاك البیانات حین استخدامھا بحیث یتناسب المبلغ الذي یحصلھ المرخص 

لمستخدمة من قبل المستھلك.  ملاحظة: في سیاق ھذه الأنظمة، یجب أن یكون لھ مع حجم البیانات ا
) نفس المعاني المحددة في pay as you goأو  الدفع حسب الاستخدام(أو  PAYGللمصطلح 

أنظمة الدفع المسبق (حیث یتم خصم رسوم البیع بالتجزئة حال نشوئھا من الرصید المدفوع مسبقاً) 
(حیث یتم تحصیل الرسوم في وقت ما بعد نشوئھا وفقاً لدورة إصدار الفواتیر  وفي أنظمة الدفع الآجل

 المحددة للمستھلك المعني).

حد ثابت أو سقف  -" یعني الحد الأقصى للاستخدام الخاص بالبیانات بنظام الدفع حسب الاستخدام" .2.1.18
ك البیانات مفروض من قبل المرخص لھم على الرسوم التي یتكبدھا المشتركون من خلال استھلا

 من ھذه الأنظمة. 10بنظام الدفع حسب الاستخدام في أي یوم كما ھو موضح في المادة 

القیمة النقدیة  -" یعني سقف الحد الأقصى للاستخدام الخاص بالبیانات بنظام الدفع حسب الاستخدام" .2.1.19
 للحد الأقصى الخاص بالبیانات بنظام الدفع حسب الاستخدام.

من ھذه  7الفترة الزمنیة، على النحو المحدد في المادة  -" تعني غرامةفترة إلغاء الخدمة بدون " .2.1.20
ت الأنظمة، والتي یمكن للمشترك خلالھا وفي ظروف معینة إلغاء عقد تقدیم خدمات الاتصالا

 والخروج منھ دون تكبد رسوم الخروج المبكر التي یمكن لولا ذلك فرضھا؛

 أي شخص طبیعي أو اعتباري؛ -یعني  "الشخص" .2.1.21

إشعار مكتوب، كما ھو محدد في المادة  -" تعني PSCM" أو "رسالة تأكید ما بعد الاشتراك" .2.1.22
 ، والذي یتم إرسالھ للمشترك تحت ظروف معینة وفقاً لھذه الأنظمة؛4.2الفرعیة 

رقم ھاتف ثابت أو متحرك أو رمز قصیر للمكالمات الصوتیة أو الرسائل  -یعني  "الرقم الممیز" .2.1.23
النصیة حیث یتم من خلالھا احتساب رسوم أعلى من التسعیرة الاعتیادیة على المستھلك أو المشترك 

 لإجراء مكالمة صوتیة محلیة أو إرسال رسالة نصیة؛

لسیاسة والإجراءات التنظیمیة لضبط الأسعار، " یكون لھ المعنى المقابل لنفس المصطلح في االسعر" .2.1.24
 ؛2017یونیو  28، الصادرة في 1.0النسخة 

أنظمة حمایة المستھلك، بما في ذلك أیة ملاحق بھا، التي  -تعني  "ھذه الأنظمة"أو  "الأنظمة" .2.1.25
 تصدرھا الھیئة وبصیغھا المعدلة من وقت لآخر؛



 
 
 
 
 
 
 
 

 2019مارس  20، تاریخ الإصدار 1.4أنظمة حمایة المستھلك، النسخة رقم 
 

 صفحة 6

لقرارات والتراخیص والتصاریح والسیاسات المجموعة الكاملة من ا -" یعني الإطار التنظیمي" .2.1.26
والأنظمة والتعلیمات والتوجیھات والأوامر والقرارات الإلزامیة والتقاریر والإجراءات والإرشادات 
وغیرھا من الأدوات التنظیمیة الأخرى التي قد یتم إصدارھا ومن ثم تعدیلھا من قبل الھیئة من وقت 

 لآخر.

ناء المرخص لھ، الذي یبرم عقداً مع المرخص لھ لتزوید ذلك الشخص، باستث -یعني  "المشترك" .2.1.27
 الشخص بخدمات الاتصالات؛

أیة بیانات شخصیة تتعلق بمشترك معین، بما في ذلك على سبیل المثال  -تعني  "معلومات المشترك" .2.1.28
لا الحصر، اسم ذلك الشخص وعنوانھ وتفاصیل حسابھ المصرفي وتفاصیل بطاقة ائتمانھ وتفاصیل 

ام الخدمة وسجلات الاتصالات وسجلات الرسائل وأیة معلومات مستسقاة من استخدام استخد
 المشترك لخدمات الاتصالات وحالة الحساب وتاریخ الدفع ومعدل الائتمان؛

بشأن تنظیم قطاع  2003لسنة  3المرسوم بقانون اتحادي رقم  -یقصد بھ  "قانون الاتصالات" .2.1.29
 الاتصالات وتعدیلاتھ،

من ھذه  3.7التعلیمات التي قد تصدرھا الھیئة عملاً بالمادة الفرعیة  -تعني  المؤقتة""التعلیمات   .2.1.30
 الأنظمة؛

ع الاتصالات استناداً ھیئة تنظیم الاتصالات والتي تعتبر الھیئة العامة لتنظیم قطا -تعني  "الھیئة" .2.1.31
 ) من المرسوم بقانون (قانون الاتصالات)؛6لأحكام المادة (

 في تفسیر أحكام ھذه الأنظمة وما لم تنص الأنظمة صراحةً على خلاف ذلك، أو تطلب السیاق خلاف ذلك: .2.2

 یتم تفسیر الكلمات التي تشیر إلى جنس ما على أنھا تشیر إلى جمیع الأجناس؛ .2.2.1

 التي تشیر إلى المفرد على أنھا تشیر إلى الجمع والعكس صحیح؛ یتم تفسیر الكلمات .2.2.2

 یتم تفسیر الكلمات التي تشیر إلى الأشخاص على أنھا تشیر إلى الكیانات القانونیة؛ .2.2.3

لا یتم تفسیر كلمة "عقد" على أنھا تنطبق فقط على العقود المكتوبة للخدمات آجلة الدفع، وعند   .2.2.4
 الاقتضاء یجب تفسیر كلمة العقد على أنھا تنطبق على الخدمات المدفوعة مسبقاً أیضا؛ً

ملیة یتم تفسیر الإشارات إلى "الاشتراك" و "الشراء" على أنھا تحمل نفس المعنى، كما یتم تفسیر "ع .2.2.5
 الاشتراك" و "عملیة الشراء" على أنھا تحمل نفس المعنى؛

یتم تفسیر الإشارات إلى "الخدمات المقدمة للمستھلكین" والإشارات إلى "المنتجات المقدمة  .2.2.6
 للمستھلكین" على أنھا تعني "الخدمات و/أو المنتجات المعروضة و/أو المقدمة للمستھلكین"

والمواد الفرعیة والملحقات والمرفقات على أنھا تشیر إلى تلك التي یتم تفسیر الإشارات إلى المواد   .2.2.7
 تقابلھا في ھذه الأنظمة؛

یقصد بالعناوین والعناوین الفرعیة في ھذه الأنظمة الإرشاد ولا یجب تفسیرھا على أنھا تحد من أثر  .2.2.8
 الأحكام.
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 أحكام عامة  .3

لمستھلكین بخصوص الخدمات المعروضة و/أو یجب على المرخص لھم التصرف بشفافیة في جمیع التعاملات مع ا .3.1
 المقدمة من المرخص لھم إلى المستھلكین.

 یجب على المرخص لھم اتخاذ كافة التدابیر المعقولة لفرض الرسوم على حسابات المشتركین في الوقت المناسب. .3.2

ل على أفضل ما یشُجّع المرخص لھم بالعمل على تعزیز الوعي، وبشكل عام مساعدة المشتركین لدیھم للحصو  .3.3
 تقدمھ خدمات ومنتجات الاتصالات.

، للھیئة من وقت لآخر، أن تطلب من المرخص لھم تعزیز وعي المشتركین حول أمور 3.3بالرغم من عمومیة   .3.4
 ره الھیئة في حینھ.معیّنة حسب ما تصفھ وتبر

باستثناء ما یتم اعتماده بوجھ خاص من قبل الھیئة أو إذا كان ھناك ما یبرر ذلك موضوعیاً، یتعین على المرخص  .3.5
لھم تطبیق أسعار محایدة من الناحیة التقنیة والجغرافیة بحیث لا یكون المستھلكون محرومین بغیر وجھ حق نظراً 

أي خدمة مقدمة من أي مرخص لھ سیكون لھا سعراً موحداً في جمیع أنحاء دولة لموقعھم الجغرافي.  وھذا یعني أن 
الإمارات، وفي حالة إمكانیة تقدیم نفس الخدمات باستخدام تقنیات متنوعة، یظل السعر موحداً بغض النظر عن 

 التقنیة المستخدمة لتقدیم ھذه الخدمة.

الھیئة من استنتاج أن نفس الأفعال أو التقصیرات تشكل أیضاً انتھاكاً إذا تم انتھاك أحكام ھذه الأنظمة فھذا لا یستبعد  .3.6
لأحكام أخرى من المرسوم بقانون أو شرط من شروط الرخصة أو غیرھا من الأدوات التنظیمیة الصادرة عن 

 الھیئة، ولا من اتخاذ إجراءات تنفیذ عملاً بذلك الحكم أیضاً.

من ھذه الأنظمة، إصدار تعلیمات  22التحقیق في شكوى عن انتھاك المادة  یجوز للھیئة، حسبما تراه معقولاً، أثناء .3.7
لتزام بالكف مؤقتاً عن تكرار مؤقتة لأي مرخص لھ بشأن الأنشطة قید التحقیق.  وقد تشمل ھذه التعلیمات المؤقتة الا

عرض إعلان محدد أو اتخاذ أو الامتناع عن اتخاذ أیة إجراءات تراھا الھیئة مناسبة في ظل ھذه الظروف.  في 
شأن تحدید ما إن كان ینبغي إصدار التعلیمات المؤقتة، یجب على الھیئة أن تضع في الحسبان مدى تعقید الحالة 

ن وسوق الاتصالات وقوة الأدلة المتوفرة.  تولي حمایة المستھلك أھمیة قصوى في والأثر المحتمل على المستھلكی
مثل ھذه الحالات. تنطبق التعلیمات المؤقتة خلال الفترة التي تحددھا الھیئة. یشكل خرق التعلیمات المؤقتة انتھاكاً 

 لھذه الأنظمة.  

شأن جوانب محددة من تطبیق المواد الفردیة أو المواد یجوز للھیئة، حسبما تراه معقولاً ومناسباً، إصدار إرشادات ب .3.8
 الفرعیة من ھذه الأنظمة.

 تقدیم المعلومات إلى المستھلكین .4

في الحالات التي تلزم فیھا ھذه الأنظمة المرخص لھم بتقدیم معلومات خطیة للمستھلكین، وما لم یتم الإعراب عن  .4.1
 مات لما یلي:نیة مخالفة لأحكام محددة، یجب أن تمتثل تلك المعلو

تكتب المعلومات باللغة العربیة أو باللغة الإنجلیزیة على حسب تفضیل المستھلك. أما في الحالات  .4.1.1
 التي یكون فیھا التفضیل غیر محدد، یجب كتابة المعلومات بكلتا اللغتین.

 تقُدم المعلومات بالصیغة الورقیة والإلكترونیة. .4.1.2

لمرخص لھم أو شركائھم بتقدیم رسائل تأكید ما بعد الاشتراك للمشتركین، في الحالات التي تلزم فیھا ھذه الأنظمة ا .4.2
 وما لم یتم الإعراب عن نیة مخالفة لأحكام محددة، یجب أن تمتثل ھذه الرسائل لما یلي:
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بالنسبة لخدمات الاتصالات و/أو الخدمات الإضافیة التي یقدمھا المرخص لھ، یجب مراعاة الآتي  .4.2.1
 الاشتراك: في رسالة تأكید ما بعد

)a( أن یتم تقدیمھا من قبل المرخص لھ؛ 

)b(  ؛4.1.1أن تكون مكتوبة ووفقاً لأحكام المادة الفرعیة 

)c(  ت الإلكترونیة أن یتم إرسالھا عبر الرسائل النصیة القصیرة وبأي شكل من أشكال المراسلا
 الأخرى على النحو المحدد من قبل المشترك؛

)d(  أن یتم إرسالھا مباشرة عقب الاشتراك في الخدمة المقدمة من المرخص لھ أو شرائھا؛ و 

)e(  أن تتضمن التفاصیل التالیة ذات الصلة: تاریخ ووقت الاشتراك/الشراء؛ اسم المنتج/الخدمة؛
رسوم متكررة إن وجدت؛ ورابط یسھل على سعر الاشتراك بما في ذلك عدد مرات أي 

 المشترك إلغاء الاشتراك/الشراء إذا رغب بذلك.

لآتي ، بالنسبة للخدمات الإضافیة التي یقدمھا المرخص لھ، یجب مراعاة ا4.2.3مع مراعاة أحكام  .4.2.2
 في رسالة تأكید ما بعد الاشتراك:

)a( أن تكون مقدمة من قبل الشریك؛ 

)b(  ؛4.1.1أن تكون مكتوبة ووفقاً لأحكام المادة الفرعیة 

)c(  ي شكل من أشكال المراسلات الإلكترونیة أن یتم إرسالھا عبر الرسائل النصیة القصیرة وبأ
 الأخرى على النحو المحدد من قبل المشترك؛

)d(  أن یتم إرسالھا مباشرة عقب الاشتراك في الخدمة المقدمة من الشریك أو شرائھا؛ و 

)e(  أن تتضمن التفاصیل التالیة ذات الصلة، قدر الإمكان: تاریخ ووقت الاشتراك/الشراء؛ اسم
الاشتراك بما في ذلك عدد مرات أي رسوم متكررة إن وجدت؛ ورابط المنتج/الخدمة؛ سعر 

 یسھل على المشترك إلغاء الاشتراك/الشراء إذا رغب بذلك.

في الحالات التي یتم فیھا توفیر الخدمات الإضافیة من قبل الشریك وحیث لا یمكن للمرخص لھ  .4.2.3
، یجب مراعاة التالي في رسالة تأكید ما بعد 4.2.2المعني إلزام ذلك الشریك بالامتثال لأحكام 

 الاشتراك:

)a( أن یتم تقدیمھا من قبل المرخص لھ؛ 

)b(  ؛4.1.1أن تكون مكتوبة ووفقاً لأحكام المادة الفرعیة 

)c(   أن یتم إرسالھا عبر الرسائل النصیة القصیرة وبأي شكل من أشكال المراسلات الإلكترونیة
 الأخرى على النحو المحدد من قبل المشترك؛

)d(  و أن یتم إرسالھا مباشرة عقب معرفة المرخص لھ بعملیة الاشتراك في الخدمة الإضافیة أ
 شرائھا من قبل المشترك؛ و
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)e(  أن تتضمن التفاصیل التالیة ذات الصلة، قدر الإمكان: تاریخ ووقت الاشتراك/الشراء؛ اسم
المنتج/الخدمة؛ سعر الاشتراك؛ ورابط یسھل على المشترك إلغاء الاشتراك/الشراء إذا رغب 

 بذلك.

 معلومات ما قبل التعاقد
قبل العقد وقبل تقدیم أیة خدمة، اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لتزوید یجب على المرخص لھم، خلال مرحلة ما  .4.3

 المستھلك بمعلومات مكتوبة عن الأمور التالیة، على حسب الخدمة المعنیة:

ً لصالح المرخص لھ، وشرح لكیفیة إرجاع ھذه  .4.3.1 تفاصیل أي مبالغ مودعة أو مبالغ مدفوعة مقدما
 ؛الودائع أو الدفعات المسبقة إلى المشترك

تفاصیل كافة الأسعار وعناصر الأسعار شاملةً رسوم التجزئة المنطبقة على تقدیم الخدمة مع بیان  .4.3.2
 عدد المرات التي یتوقع من المشترك القیام بالدفع فیھا؛

 تفاصیل كیفیة حساب الوحدات الصوتیة (مع الباقة وبدونھا)؛ .4.3.3

 ؛تفاصیل كیفیة حساب جلسات البیانات وخصمھا من باقات البیانات .4.3.4

تفاصیل أیة خصومات أو شروط خاصة قد تنطبق على تزوید الخدمة والفترة أو الفترات المرتبطة  .4.3.5
بھذه الخصومات وإن لزم الأمر، الشروط المنطبقة عند انتھاء أي من تلك الخصومات أو الشروط 

 الخاصة؛

الحصر، أیة  تفاصیل أیة تحدیدات أو قیود على استخدام الخدمة، بما في ذلك على سبیل المثال لا .4.3.6
حدود على حجم الاستخدام وأیة قیود على سرعة نقل البیانات وأیة قیود على استخدام الخدمات أو 
التطبیقات المقدمة عبر شبكة الإنترنت وأیة سیاسات للاستخدام العادل وتفاصیل أي رسوم تصبح 

 مستحقة الدفع عند تجاوز مثل تلك التحدیدات؛

 تفاصل أي رسوم خروج؛ .4.3.7

قد تنطبق في الحالات التي ینخفض فیھا الحساب المدفوع مسبقاً إلى الحد الأدنى للرصید  أیة رسوم .4.3.8
 ولا تتم إعادة شحنھ بمبالغ كافیة؛

أي عملیة استرداد للرصید غیر المستخدم (الرصید المتبقي) أو المدفوعات المسبقة (مثلاً المبالغ  .4.3.9
الحصول علیھا في حال عدم تجدید الحساب التأمینیة) أو الترتیبات الأخرى التي یستحق المستھلك 

المدفوع مسبقاً أو إلغاء الخدمة أو فصل الخدمة أو تحویل الاشتراك أو توقف المرخص لھ عن تقدیم 
 الخدمة وغیرھا؛

أي تعویض أو استرداد أو ترتیبات أخرى تنطبق في حالة عدم وفاء المرخص لھ بالتزاماتھ (مثل  .4.3.10
 جودة الخدمة)؛

 ود أخرى ساریة؛أیة شروط أو قی  .4.3.11

معلومات حول إمكانیة توفیر الدعم ما بعد البیع وشروط توفره وتفاصیل الاتصال للحصول على  .4.3.12
 دعم ما بعد البیع، وفیما إذا كان ھناك أي رسوم على ذلك؛ و

في حالة زیادة الأسعار، وإذا انطبق ذلك، حقوق  11حقوق المستھلك التي قد تنشأ بموجب المادة  .4.3.13
 .7المستھلك التي قد تنشأ بموجب المادة 



 
 
 
 
 
 
 
 

 2019مارس  20، تاریخ الإصدار 1.4أنظمة حمایة المستھلك، النسخة رقم 
 

 صفحة 10

 معلومات ما بعد التعاقد
النقاط الرئیسیة للمنتج أو ، على المرخص لھم مساعدة المشتركین على فھم 5بصرف النظر عن ما جاء في المادة  .4.4

الخدمة التي یتم بیعھا لھم.  ولھذه الغایة، یجب على المرخص لھم تزوید المشترك بملخص خطي واضح للشروط 
 والأحكام الرئیسیة الخاصة بالمنتج أو الخدمة المعنیة.  وحیثما ینطبق ذلك، یقدم الملخص المعلومات التالیة:

 فترة (مدة) العقد؛ .4.4.1

 قة وعدد مرات الدفع؛الرسوم المستح .4.4.2

 تفاصیل أي خصومات مطبقة وفترة سریانھا؛ .4.4.3

 القیود المفروضة على أرصدة الباقات والأسعار خارج الباقة؛ .4.4.4

أي قیود یطبقھا المرخص لھ على وجھ التحدید بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر، قیود الحجم   .4.4.5
 والقیود المطبقة على سرعات تنزیل البیانات وتحمیلھا؛

 أي سیاسة مفروضة للاستخدام العادل؛ و  .4.4.6

 رسوم الإنھاء المبكر. .4.4.7

 تقدیم عقود المشتركین .5

على المرخص لھم تقدیم عقود كتابیة للمشتركین الجدد تنص بشكل واضح لا غموض فیھ على كامل الأحكام  .5.1
الخدمة المطلوبة.   والشروط، بما في ذلك أیة تحدیدات أو قیود أو سیاسات استخدام عادل وغیرھا مما یتعلق بتورید

احتمالیة قیام المرخص لھم بإرفاق وثائق منشورة مثل الأحكام والشروط  5.1ولا تستبعد أحكام ھذه المادة الفرعیة 
دل وجدول التعرفة وغیرھا، في عقد المشترك لأغراض الرجوع إلیھا، شریطة أن یتم نشر وسیاسات الاستخدام العا

 أیة وثیقة كھذه بطریقة تجعلھا متوفرة وجاھزة للمشترك في جمیع الأوقات المناسبة خلال فترة عقد المشترك.

رد وصفھا في المادة یجب أن تحتوي عقود المشتركین على مقدمة تلخص بوضوح الشروط والأحكام الرئیسیة كما و .5.2
 .4.4الفرعیة 

 ، أحكاماً تنص بوضوح على ما یلي:2یجب أن یتضمن العقد، على الأقل .5.3

 تاریخ بدء العقد؛ .5.3.1

 الحد الأدنى لمدة العقد (الفترة)، إن وجد؛ .5.3.2

 لشروط المتعلقة بتوصیل و/أو تفعیل الخدمة؛الأحكام وا .5.3.3

 التزامات المشترك بموجب العقد والنتائج المترتبة على مخالفة المشترك لتلك الالتزامات؛ .5.3.4

الأحكام والشروط المتعلقة بالإنھاء المبكر للعقد من قبل المشترك، بما في ذلك مبلغ (أو طریقة  .5.3.5
 شترك بسبب الإنھاء المبكر؛حساب) أیة رسوم تصبح مستحقة الدفع من قبل الم

                                            
فرة لا تستبعد كلمة "یتضمن" في ھذا السیاق احتمالیة إدراج بعض الوثائق الأخرى كمراجع، شریطة أن تكون تلك الوثائق المرجعیة منشورة ومتو 2

 خلال فترة العقد. دائماً قبل التوقیع على العقد وخلال الأوقات المعقولة
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الأحكام والشروط المتعلقة بأیة تحدیدات أو قیود على استخدام الخدمة، بما في ذلك على وجھ  .5.3.6
الخصوص أیة حدود على حجم الاستخدام وأیة قیود على استخدام الخدمات أو التطبیقات المقدمة 

تصبح مستحقة الدفع عند تجاوز عبر شبكة الإنترنت وأیة سیاسات استخدام عادل وتفاصیل أیة رسوم 
 مثل تلك التحدیدات؛

التصرف أو الأحداث التي قد تؤدي إلى نشوء الحق في إنھاء العقد قبل انتھاء المدة المحددة أو الحد  .5.3.7
 الأدنى لمدتھ، إن انطبق ذلك، والطرف الذي یمتلك حقوق الإنھاء المبكر؛

إخطار للمرخص لھ في حال رغبة المشترك أیة متطلبات یجب على المشترك الوفاء بھا عند تقدیم  .5.3.8
 في إنھاء العقد، بما في ذلك الصیغة (النموذج) والتوقیت؛

 الأحكام والشروط المتعلقة بقطع الخدمة من قبل المرخص لھ؛ .5.3.9

الأحكام والشروط المتعلقة بإعادة تفعیل الخدمة المقطوعة، بما في ذلك أیة رسوم تصبح مستحقة  .5.3.10
 الدفع؛

 المتعلقة بتجدید العقد، إن انطبق ذلك؛الأحكام والشروط  .5.3.11

 الأطر الزمنیة ودورات إصدار الفواتیر الخاصة بالخدمة وطرق الدفع؛ .5.3.12

 الأحكام والشروط المتعلقة بظروف مثل انقطاعات الخدمة المخطط لھا وغیر المخطط لھا؛ .5.3.13

یقة إبلاغ الطریقة التي یمكن من خلالھا للمرخص لھ إجراء تعدیلات على أحكام وشروط العقد وطر .5.3.14
 المشترك بھذا الأمر وحق المشترك في مثل ھذه الحالات؛

الطریقة أو الطرق التي یمكن من خلالھا للمشترك الحصول أو الاطلاع على نسخة من الأحكام  .5.3.15
 والشروط المعدّلة أو المغیّرة؛

 تفاصیل كیفیة الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع للمرخص لھ. .5.3.16

فاظ بسجل عن موافقة المشترك على أحكام العقد وفي حال نشوء نزاع حول وجود یجب على المرخص لھم الاحت .5.4
الموافقة، یتعین على المرخص لھم التبیان بالأدلة على أن الموافقة تمت بالشكل المناسب.  وفي حال غیاب ھذا 

 الدلیل، یفُترض بشكل غیر قطعي أن المشترك لم یدلي بمثل ھذه الموافقة.

بنسخة من العقد في نقطة البیع وفي أي وقت آخر، وتزویده دائماً بنسخة من العقد عند طلبھ یجب تزوید المشترك  .5.5
 ذلك.

 یحق للھیئة ضمن حدود المعقول أن تطلب من المرخص لھ تعدیل العقد مع المشتركین بالقدر الذي یتعلق بما یلي: .5.6

 إذا كانت العقود غیر ملتزمة بالإطار التنظیمي؛ .5.6.1

 تي تطلبھا الھیئة لغرض حصري ألا وھو ضمان الالتزام بالإطار التنظیمي؛إذا كانت التعدیلات ال .5.6.2

إلى المدى الذي لا تتسبب ھذه التعدیلات، حسب الرأي المناسب للمرخص لھ، في جعل كل أو جزء  .5.6.3
 من العقود غیر قابل للتطبیق ضمن سیاق القوانین القضائیة التي تحكم ھذه العقود.

وفقراتھا الفرعیة الإضافیة تبعاً للحالة  5.6أي متطلبات مشار إلیھا في المادة الفرعیة تقوم الھیئة موضوعیاً بتبریر  .5.7
 كلما وحینما دعت الحاجة لذلك.
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 رسوم إنھاء العقد .6

ون فیھا عقد المرخص لھ لتقدیم خدمات الاتصالات محدود المدة، أو یتضمن أحكاماً تنص على في الحالات التي یك .6.1
الحد الأدنى للمدة، وتلُزم المشترك بسداد رسوم الخروج إذا قام بإنھاء العقد خلال تلك المدة المحددة أو الحد الأدنى 

 لمحسوب على النحو التالي:للمدة حسب الحالة، فلا یجب أن تتجاوز ھذه الرسوم المبلغ المعني ا

درھم إماراتي أو ما یعادل الرسوم الشھریة  1000، یحدد مبلغ بقیمة 3بالنسبة للمستھلكین السكنیین .6.1.1
 ، أیھما أقل؛ أو4المتكررة لمرة واحدة

 ، یساوي المبلغ الرسوم الشھریة المتكررة (لمرة واحدة) عن كل خط.5للمستھلكین من الشركات  .6.1.2

أعلاه، بغض النظر عن الوقت خلال الفترة المحددة أو الحد الأدنى للفترة على  6.1یتم تطبیق الحدود الواردة في  .6.2
 حسب الحال، بحیث یخرج فیھ المشترك من العقد.

یقوم فیھا المرخص لھ بضم جھاز أو أجھزة مع باقة خدمة اتصالات وتزوید تلك الباقة وفقاً لعقد في الحالات التي  .6.3
ً 6.1من النوع الموصوف في    للصیغة التالیة:، یجب ألا تتجاوز رسوم إنھاء العقد المبلغ المحدد وفقا

Bf + (Rp / Ct) x (Ct – (1 + T)) 
 

حسب  6.1.2أو  6.1.1نھاء الأساسیة (محسوبة وفقاً للبند رسوم الإ» Bf«تعني  حیث:
 الحالة)؛

 سعر البیع بالتجزئة للجھاز أو الأجھزة؛» Rp«تعني  
 الحد الأدنى لمدة العقد؛ وعدد الأشھر في » Ct«تعني  
 العقد. عدد الأشھر التي قضاھا المشترك في» T«تعني  

 
 على أنواع العقود التالیة: 6.3إلى  6.1لا تطبق الأحكام من   .6.4

) حیث یتجاوز عدد مثل ھذه الخطوط COCPعقود الخطوط "المملوكة والمدفوعة من الشركة" ( .6.4.1
 ؛100المقدمة في العقد 

عقود لمنتجات المؤسسات التي تستھدف عملاء المؤسسات الكبیرة (أي الأشخاص الاعتباریین الذین  .6.4.2
 موظف في الدولة)؛ أو 1500یستخدمون أكثر من 

 غیرھا من أنواع العقود التي قد تحددھا الھیئة من حین لآخر؛ .6.4.3

 فترة إلغاء الخدمة بدون غرامة .7

) أشھر من تاریخ صدور 3حیز التنفیذ في التاریخ الذي یبدأ بعد ثلاثة ( 7.5إلى  7.3تدخل أحكام المواد الفرعیة  .7.1
 ھذه الأنظمة.

                                            
في ھذا السیاق، یعني مصطلح "المستھلك السكني" الشخص الطبیعي، ویشمل ذلك الأشخاص الطبیعیین الذین یشتركون كأفراد في باقات معینة  3

 للشركات وحیث یكون الشخص الطبیعي، مقارنةً بالشخص الاعتباري، مسؤولاً عن دفع الفاتورة الشھریة.
مصطلح "الرسوم الشھریة المتكررة" الرسوم الشھریة الأساسیة ویستبعد منھا كل الرسوم المطبقة على الباقات الإضافیة أو  في ھذا السیاق، یعني 4

 ج الباقة.الحزم الاختیاریة (حتى لو كانت ھذه الرسوم ثابتة وتتجدد شھریاً)، وأي رسوم متغیرة لاستھلاك الخدمة بما في ذلك الرسوم المحتسبة خار
 السیاق، یعني مصطلح "المستھلك التجاري" الشخص الاعتباري المذكور في العقد المبرم مع المرخص لھ.في ھذا  5
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حیز التنفیذ في التاریخ الذي تحدده الھیئة وتعلن عنھ.  بحیث یكون ذلك  7.9إلى  7.6تدخل أحكام المواد الفرعیة  .7.2
 تاریخ الذي تدخل فیھ ھذه المواد الفرعیة حیز التنفیذ.الإعلان خطیاً قبل ثلاثة أشھر على الأقل من ال

في سیاق ھذه المادة، یعني مصطلح "عقد مخصص للخدمة فقط" عقداً بین المرخص لھ والمشترك حیث تتم تلبیة  .7.3
 جمیع الشروط التالیة:

 ؛ و7.1یتم إبرام العقد في أو بعد التاریخ المحدد في  .7.3.1

 العقد یتضمن خدمة اتصالات واحدة على الأقل؛ و .7.3.2

 ؛ و6العقد محدد المدة، أو ینص على حداً أدنى لمدتھ  .7.3.3

لتزاماً إنھاء العقد من قبل المشترك خلال المدة المحددة، أو خلال الحد الأدنى للمدة، یترتب علیھ ا .7.3.4
 بأن یدفع المشترك رسوم الإنھاء.

تخضع العقود المخصصة للخدمة فقط إلى فترة إلغاء الخدمة بدون غرامة، حیث لا تقل مدة ھذه الفترة عن ثلاثة  .7.4
 .7) أیام3(

فیما یتعلق بالعقد الذي یخص الخدمة فقط، یجوز للمشترك إنھاء العقد دون تكبد غرامة في الحالات التي تتحقق فیھا  .7.5
 الشروط التالیة:

تم بیع خدمات الاتصالات بشكل خاطئ من المرخص لھ، أو عدم التزام خدمة الاتصالات المعنیة  .7.5.1
المقدمة من المرخص لھ بشروط وأحكام خدمة الاتصالات ھذه على النحو المنصوص علیھ في العقد 

 مع المشترك؛ و

خلال فترة الإلغاء الخالیة  7.5.1عیة تم إبلاغ المرخص لھ المعني بحالة عدم الالتزام بالمادة الفر .7.5.2
 من الغرامات؛ و

لم یتمكن المرخص لھ المعني من تدارك عدم الالتزام ھذا خلال مدة زمنیة إضافیة تعادل فترة إلغاء  .7.5.3
ة دون غرامة أو لم یتمكن المرخص لھ المعني من تقدیم خدمة بدیلة بشروط مقبولة لدى الخدم

 المشترك.

في سیاق ھذه المادة، یعني مصطلح "العقد المخصص" عقداً بین المرخص لھ والمشترك حیث تتم تلبیة جمیع  .7.6
 الشروط التالیة:

 ، و 7.2یتم إبرام العقد في أو بعد تاریخ السریان المشار إلیھ في المادة الفرعیة  .7.6.1

 العقد یتضمن خدمة اتصالات واحدة على الأقل؛ و .7.6.2

، یتم ضم الجھاز المخصص مع خدمة (خدمات) الاتصالات؛ 7.7مع مراعاة أحكام المادة الفرعیة   .7.6.3
 و

 العقد محدد زمنیاً، أو ینص على حداً أدنى للمدة؛ و .7.6.4

                                            
 ویشار إلى ذلك أحیاناً بعبارة "الحد الأدنى لفترة الالتزام" 6
 تسري فترة الثلاثة أیام على جمیع الحالات وبغض النظر عن مدة العقد أو الحد الأدنى لمدة العقد المعني. 7
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لمدة (على حسب الحال)، إنھاء العقد من قبل المشترك خلال المدة المحددة أو خلال الحد الأدنى ل .7.6.5
 یترتب علیھ التزام المشترك بالقیام بالآتي بمقتضى العقد:

)a( سداد رسوم الإنھاء؛ أو 

)b( بالجھاز الفعلي؛ أو 8سداد الرسوم المتعلقة 

)c( .سداد كل من (أ) و (ب) أعلاه 

 في سیاق ھذه المادة، یعني مصطلح "الجھاز المخصص": .7.7

 ھزة التالیة التي یزودھا المرخص لھم:بالنسبة لخدمات الخط الثابت، أیاً من الأج .7.7.1

)a(  أجھزة الاستقبال الرقمي المستخدمة لاستقبال المحتوى الصوتي/المرئي؛ 

)b(  ونقاط الوصول ومقویات الإرسال » الراوتر«بما فیھا أجھزة التوجیھ أو » الواي فاي«معدات
 ونحوھا؛

)c(  أجھزة الھاتف الثابت بما في ذلك الھواتف اللاسلكیةcordless handsets)(؛ 

)d(  الأجھزة المخصصة اللازمة للوصول إلى أو تلقي خدمة (خدمات) الاتصالات المحددة التي
 یزودھا المرخص لھم؛ أو

)e(  .غیرھا من الأجھزة أو أنواع الأجھزة التي قد تحددھا الھیئة من حین لآخر 

 بالنسبة لخدمات الھاتف المتحرك، أیاً من الأجھزة التالیة التي یزودھا المرخص لھم: .7.7.2

)a(  أي جھاز طرفي یقتصر، أو مقید بطریقة أخرى، على شبكة محددة أو خدمة معینة وما إلى
 ذلك؛ أو

)b(    .غیرھا من الأجھزة أو أنواع الأجھزة التي قد تحددھا الھیئة من حین لآخر 

سنة تخضع العقود المخصصة لفترة إلغاء الخدمة بدون غرامة، حیث لا تقل مدة ھذه المھلة عن أسبوع واحد لكل  .7.8
 من المدة المحددة، أو الحد الأدنى لمدة العقد حسب الحالة.

في الحالات التي تتحقق فیھا الشروط  9فیما یتعلق بالعقد المخصص، یجوز للمشترك إنھاء العقد دون تكبد غرامة .7.9
 التالیة:

تم بیع خدمات الاتصالات بشكل خاطئ من المرخص لھ، أو عدم التزام خدمة الاتصالات المعنیة  .7.9.1
مقدمة من المرخص لھ بشروط وأحكام تلك الخدمة على النحو المنصوص علیھ في العقد مع ال

 المشترك؛ و

                                            
 بالإضافة إلى أي رسوم مقدمة یتم دفعھا مقابل الجھاز الفعلي المخصص 8
دمة وفي ھذا السیاق، یعني مصطلح "بدون غرامة" أنھ یتم إلغاء جمیع رسوم الإنھاء و/أو رسوم الأجھزة من قبل المرخص لھ، وأن أي مدفوعات مق 9

 من المشترك إلى المرخص لھ سترُد إلى ذلك المشترك.
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رة الإلغاء الخالیة خلال فت 7.9.1تم إبلاغ المرخص لھ المعني بحالة عدم الالتزام بالمادة الفرعیة  .7.9.2
 من الغرامات؛ و

لم یتمكن المرخص لھ المعني من تدارك عدم الالتزام ھذا خلال مدة زمنیة إضافیة تعادل فترة إلغاء  .7.9.3
الخدمة دون غرامة أو لم یتمكن المرخص لھ المعني من تقدیم خدمة بدیلة بشروط مقبولة لدى 

 المشترك؛ و

جمیع الملحقات والمستندات وفي العلبة الأصلیة.  لا إعادة الجھاز المخصص إلى المرخص لھ مع  .7.9.4
تسري الأحكام السابقة المتعلقة بالتغلیف في الحالات التي لا یترك فیھا المرخص لھ الأغلفة الأصلیة 
مع المشترك وفي مثل ھذه الحالات، یقوم المشترك بإعادة الجھاز المخصص وجمیع الملحقات 

 فحسب إلى المرخص لھ.

 اف خدمات الاتصالاتتفعیل / إیق  .8

، یجب ألا یقوم المرخص لھم بتسجیل أو استیفاء رسوم أو توفیر خدمة ما 8.2دون الإخلال بأحكام المادة الفرعیة  .8.1
راحة.  ولن یعتبر المشتركون بأنھم قبلوا عرض خدمات بمجرد عدم إلى مشترك لم یطلبھا المشترك أو یختارھا ص

 اختیارھم رفض أي عرض.  

على الحالات التي یتم فیھا تمدید أو تجدید خدمة قائمة، أي خدمة طلبھا المشترك  8.1لا تنطبق أحكام المادة الفرعیة  .8.2
 بشكل صریح، وتم تمدیدھا أو تجددیھا حسب الشروط:

 المتوافقة مع شروط العقد الخاص بتلك الخدمة القائمة؛ أو .8.2.1

 قاً بحقوق المشترك؛ أوالتي لا تمس إطلا .8.2.2

 تصب في صالح المشترك بشكل مؤكد.    .8.2.3

) بخصوص عملیة التفعیل أو PSCMیجب على المرخص لھم تزوید المشتركین برسالة تأكید ما بعد الاشتراك ( .8.3
 الإیقاف أو الانتقال لكل خدمة أو میزة حسب الحالة.

انیة بسیطة لإلغاء أو حجب أیة خدمات إضافیة یجب على المرخص لھم بذل الجھود المعقولة لمنح المشتركین إمك .8.4
مضافة القیمة یتم تقدیمھا تلقائیاً للمشتركین عند اشتراكھم بالخدمات الرئیسیة والتي تعتبر ملحقة بتلك الخدمات 
الرئیسیة ولكن استخدامھا یتطلب دفع رسوم إضافیة. ویجب على المرخص لھم توفیر المعلومات حول ھذه الإمكانیة 

یمكن النفاذ إلیھا بسھولة وبدون مقابل. وقد یطُلب من المشترك في بعض الأحیان تھیئة أجھزتھ أو الخدمة بطریقة 
یدویاً من أجل إلغاء أو حجب الخدمة ذات القیمة المضافة، شریطة أن تكون ھذه الإمكانیة متفقة مع نص ھذه المادة 

 .8.4الفرعیة 

الخدمة ، یجب على المرخص لھم التأكد من أن تكون طرق إلغاء 8.6ومع عدم الإخلال بأحكام المادة الفرعیة  .8.5
مریحة ولیست أكثر تعقیداً من الطرق المستخدمة لطلب تلك الخدمة.  فمثلاً، إذا كان بإمكان المشترك الاشتراك 
 بخدمة معیّنة من خلال إرسال رسالة نصیّة، فیجب أن یكون إلغاء تلك الخدمة أیضاً عن طریق إرسال رسالة نصیة.

ھ لإلغاء/إیقاف الخدمات أو المیزات الفردیة إلا في الحالات لا یطُلب من المشترك زیارة مركز أعمال المرخص ل .8.6
 المبررة من الناحیة الموضوعیة.

في الحالات التي یطلب فیھا المرخص لھ من المشتركین إیداع تأمین لدیھ (مثل مبلغ تأمین عن التجوال الدولي)،  .8.7
ین.  ویجب ألا یكون ھناك أي قیود فیجب أن یكون لدى ذلك المرخص لھ إجراءً لرد ھذه التأمینات إلى المشترك
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یكون الإجراء مرھقاً للمشترك مقارنةً مع الإجراء الذي استخدمھ المرخص لھ عند تحصیلھ  وألاعلى إعادة التأمینات 
 لذلك التأمین.

یجب تزوید المشتركین بمعلومات واضحة عن شروط ترقیة أو الانتقال بین الخدمات عندما تكون خاضعة لخیارات   .8.8
یة أو الانتقال، بما في ذلك أیة تغییرات في مزایا أداء الخدمة وأي تغییرات في الرسوم.  ولا یحق للمرخص الترق

تؤدي تلك  ألالھم ترقیة أو نقل المشترك إلى خدمة أخرى إلاّ في حالة موافقة المشترك الصریحة على ذلك، شریطة 
 ب في صالح المشترك بشكل مؤكد.الترقیة إلى المساس بحقوق المشترك بشكل لا لبس فیھ أو تص

یجوز إجراء "مقابلات الانسحاب من خدمة"، شریطة موافقة المشترك على المقابلة وأن تتم المقابلة بعد إلغاء   .8.9
 الخدمة.

في حال تعطیل رقم ھاتف ما من قبل المرخص لھ، فعلى ذلك المرخص لھ التریث لمدة سنة عقب عملیة التعطیل  .8.10
 ك آخر إلا إذا:وعدم تخصیص الرقم لمشتر

 حصل المرخص لھ على الموافقة المسبقة من المشترك صاحب الرقم قبیل تعطیلھ؛ أو .8.10.1

 حصل المرخص لھ على الموافقة الخطیة المسبقة من الھیئة. .8.10.2

في الظروف، خلال فترة سنة عقب تعطیل رقم الھاتف من قبل المرخص لھ، والتي یطلب فیھا المستھلك (الذي تم  .8.11
یل عملیة التعطیل) من ذلك المرخص لھ إعادة تفعیل الرقم، فعلى المرخص لھ إعادة تفعیل تخصیص الرقم لھ قب

 وتعیین ذلك الرقم إلى ذلك المستھلك على نفس الأحكام (أو ما یعادلھا) التي كانت مطبقة قبیل وقت تعطیل الرقم.

 شفافیة الأسعار ومراقبة استھلاك الخدمات .9

مجانیة یمكن للمشتركین من خلالھا، بشكل آني (أو في أقرب وقت ممكن عملیاً)، یقوم المرخص لھم بتوفیر وسیلة  .9.1
 من مراقبة استھلاك الخدمة بیسر.

 أن المشتركین سیتمكنون من رصد: 9.1وتعني أحكام  .9.2

عدد الوحدات المستھلكة وعدد الوحدات المتبقیة في أي رصید مقدم كجزء من أي باقة خدمة.  ویشمل  .9.2.1
ذلك جمیع أشكال أرصدة الباقات بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر الأرصدة الخاصة بـ: 

 ة؛الدقائق والبیانات والرسائل وغیرھا التي تضُم مع الباق

الاستھلاك خارج الباقة، بما في ذلك على سبیل المثال لا الحص: المكالمات وجلسات البیانات التي  .9.2.2
تم إجراؤھا، فضلاً عن الرسائل المرسلة والرسوم المفروضة على ھذه المكالمات وجلسات البیانات 

 والرسائل؛

، وعملیات الدفع التي تم بالنسبة للمشتركین في نظام الدفع الآجل: إجمالي مبلغ الرسوم المطبقة .9.2.3
 إجراؤھا على حساب المشترك منذ صدور الفاتورة الأخیرة على الحساب؛ و

 لمشتركي الدفع المسبق: الأرصدة المتبقیة المدفوعة مسبقاً. .9.2.4

یجب على المرخص لھم تزوید المشتركین، عند الطلب وفي الوقت المناسب، بمعلومات دقیقة ومحدّثة حول الأسعار  .9.3
 خیارات المتعلقة بأولئك المشتركین.والشروط وال
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 أسقف استخدام البیانات المتنقلة .10

) أشھر من تاریخ صدور 3حیز التنفیذ في التاریخ الذي یبدأ بعد ثلاثة ( 10.8إلى  10.2تدخل أحكام المواد الفرعیة  .10.1
 ھذه الأنظمة.

 
 )PAYGالبیانات الخاصة بنظام الدفع حسب الاستخدام (

الحد الأقصى للاستخدام الخاص بالبیانات ، یجب على المرخص لھم فرض 10.1اعتباراً من التاریخ المحدد في  .10.2
 من قبل المشتركین؛ بنظام الدفع حسب الاستخدام

 درھم في الیوم الواحد. 0یكون الحد الأقصى لنظام الدفع المسبق، افتراضیاً   .10.3

ت التي تصل فیھا رسوم التجزئة التي یتكبدھا المشترك، في أي یوم، إلى الحد الأقصى المسموح بھ في في الحالا .10.4
نظام الدفع حسب الاستخدام، یتعین على المرخص لھ المعني تعلیق تقدیم البیانات إلى ذلك المشترك للفترة المتبقیة 

 أجل: من ذلك الیوم، ما لم یتخذ المشترك إجراء أو إجراءات محددة من

تجدید الحد الأقصى الخاص بھ في نظام الدفع حسب الاستخدام لذلك الیوم كما ھو موضح في المادة  .10.4.1
 أو 10.5الفرعیة 

 لدفع حسب الاستخدام.زیادة الحد الأقصى الخاص بھ في نظام ا .10.4.2

في جمیع الأحوال، یجب على المرخص لھم تسجیل وحفظ سجلات موافقة المشترك على تجدید الحد الأقصى 
 الخاص بھ في نظام الدفع حسب الاستخدام و/أو موافقة المشترك على زیادة أو تخفیض ھذا الحد.

یجوز للمشترك تجدید الحد الأقصى الخاص بھ في نظام الدفع حسب الاستخدام ویطبق ھذا الإجراء فقط خلال الیوم  .10.5
الذي یحدث فیھ التجدید. یسمح تجدید الحد الأقصى لنظام الدفع حسب الاستخدام للمشترك باستخدام دفعة أخرى من 

 لحد الأقصى لذلك النظام.  بیانات الدفع حسب الاستخدام حتى المضاعفات التالیة من ا

یتم تشجیع المرخص لھم على تطویر وتوفیر آلیات سھلة الاستخدام لتمكین المشتركین الذین یستخدمون بیانات نظام  .10.6
 الدفع حسب الاستخدام من زیادة أو تخفیض الحد النقدي في ذلك النظام على أساس فردي.

 م الدفع حسب الاستخدام إذا شاء المشترك ذلك.یمكن لأي مشترك تصفیر الحد الأقصى الخاص بھ في نظا .10.7

 ضمناً على الحالات التالیة: 10.7إلى  10.1لا تسري الأحكام الواردة في المواد الفرعیة  .10.8

حسب الاستخدام لأغراض تشغیل البیانات بنظام الدفع  10الحالات التي یستخدم فیھا مشتركو الأعمال .10.8.1
 ؛ أو(IoT)و/أو إنترنت الأشیاء ) M2M(تطبیقات الآلة إلى الآلة 

 غیرھا من الحالات المبررة موضوعیاً التي قد تحددھا الھیئة من حین لآخر. .10.8.2

 
 باقات البیانات المتنقلة

 بحیث:، یتعین على المرخص لھم تطبیق حد أقصى 11بالنسبة لجمیع باقات البیانات المتنقلة .10.9

                                            
 من الأشخاص الاعتباریةالمشتركون  10
 یتضمن جمیع الباقات الحالیة والجدیدة 11
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 التي تكون متوفرة مجاناً لكل مشترك؛ .10.9.1

میجابایت،  100یتم تحدیده بمستوى مكافئ لحجم باقة البیانات المعنیة (مثلاً، لباقة بیانات بسعة  .10.9.2
جیجابایت، یساوي  1میجابایت، وبالنسبة لباقة بیانات بسعة  100یساوي الحد الأقصى للاستخدام 

 جیجابایت)؛ و 1الحد الأقصى 

، یتم تطبیقھ بطریقة تضمن أنھ عندما یستنفذ المشترك جمیع الأرصدة في 10.10كام وفقًا لأح  .10.9.3
خلال الفترة  12ة المعنیةالباقة، فلن یتمكن من استخدام المزید من البیانات من النوع المحدد في الباق

 خارج الباقة.

لا یجوز للمرخص لھم تقدیم بیانات إضافیة إلى المشترك، خلال الفترة خارج الباقة، إلا إذا قام المشترك المعني بما  .10.10
 یلي:

 الاشتراك في باقة بیانات متنقلة أخرى؛ .10.10.1

نفسھا وقد قام المرخص  الاختیار تحدیداً بأن یتم احتساب الرسوم وفق التسعیرة خارج الباقة للفترة .10.10.2
 لھ بتسجیل موافقة المشترك على ذلك؛ أو

 إعطاء تعلیمات محددة للمرخص لھ المعني بإزالة الحد الأقصى. .10.10.3

، یجب على المرخص لھم التأكد من حمایة المشترك من الاشتراكات 10.10.1في الحالات التي یسري فیھا  .10.11
 المتداخلة التي قد تؤدي إلى مضاعفة احتساب الرسوم.

یتم تطبیق حداً أقصى لمثل ھؤلاء المشتركین شریطة أن یكون المرخص  ، لن10.10.3في الحالات التي یسري فیھا  .10.12
 لھ قد حفظ تعلیمات المشترك بإزالة الحد الأقصى.

 .10.10ولا یتحمل المشترك رسوماً عن الآلیة التي یحدد بموجبھا أیاً من الخیارات المتاحة في  .10.13

 الإشعار بشأن الزیادة في الأسعار والإشعار بشأن تكالیف التجوال .11

یجب على المرخص لھم إتاحة الفرصة أمام المشتركین لإنھاء عقودھم دون أیة غرامات قبل أیة زیادة في الأسعار  .11.1
 الشروط التي یكون لھا أثر الزیادة في الأسعار، نافذة المفعول.أو قبل أي تغییر في الأحكام و

ثمان وعشرون  ، یجب على المرخص لھم إشعار المستھلكین بمدة لا تقل عن11.3مع مراعاة أحكام المادة الفرعیة  .11.2
یوماً تسبق تطبیق أیة زیادة في الأسعار أو أي تغییر في الأحكام والشروط التي یكون لھا أثر الزیادة في الأسعار.  
یجب أن یكون ھذا الإشعار واضحاً لا لبس فیھ وعلى الأقل یوضح ما یلي: تفاصیل السعر الحالي؛ مقدار الزیادة 

 11.1وفقاً لأحكام المادة الفرعیة -الأسعار وتفاصیل الآلیة التي تمكن المشتركین في الأسعار؛ تاریخ نفاذ الزیادة في 
 من الانسحاب وإنھاء عقودھم. -أعلاه

وفي ھذا  11.2بیر المعقولة لتقدیم الإشعار المشار إلیھ في المادة الفرعیة یجب على المرخص لھم اتخاذ كافة التدا .11.3
والإعلان على صحف محلیة باللغة العربیة  3السیاق تشمل التدابیر المعقولة جمیع ما یلي: الإعلان على الأقل في 

                                            
ل ینطبق الحد الأقصى على نوع البیانات المحدد في باقة البیانات.  على سبیل المثال، إذا كانت باقة البیانات مخصصة لـ "تطبیقات التواص 12

أما إذا كانت باقة البیانات تنطبق على جمیع أنواع البیانات، فیتم تطبیق  ط.على "البیانات الاجتماعیة" فق فیتم تطبیق الحد الأقصى فقط،الاجتماعي" 
 الحد الأقصى على جمیعھا.
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الأقل في اثنتین من الصحف المحلیة باللغة الإنجلیزیة، إشعار واضح على الموقع الإلكتروني للمرخص لھ، رسائل 
 نصیة فردیة للمشتركین (حسب الاقتضاء)؛ ورسائل برید إلكتروني فردیة للمشتركین (حسب الاقتضاء).

، بالنسبة لمشتركي الھاتف المتحرك بتعرفة التجوال الموحدة، یجب على 11.6مع مراعاة أحكام المادة الفرعیة  .11.4
التجزئة المرخص لھم كلما أمكن ذلك عملیاً توفیر میزة یمكن من خلالھا إعلام المشترك بالھاتف المتحرك عن أسعار 

الساریة للتجوال بالنسبة لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصیة إلى دولة الإمارات أو تلقي مكالمة أو رسالة نصیة 
 من الدولة.

، بالنسبة لمشتركي الھاتف المتحرك بتعرفة التجوال الموحدة، یجب على 11.6مع مراعاة أحكام المادة الفرعیة  .11.5
المرخص لھم كلما أمكن ذلك عملیاً توفیر میزة یمكن من خلالھا إعلام المشترك بالھاتف المتحرك عن أسعار التجزئة 

 ة لرسوم تجوال البیانات.الساریة للتجوال بالنسب

أعلاه للمشترك في خدمة تجوال  11.5والمادة الفرعیة  11.4یجب توفیر المزایا المشار إلیھا في المادة الفرعیة  .11.6
الھاتف المتحرك عند اتصالھ لأول مرة بشبكة یتصفحھا في دولة أجنبیة ویتم تقدیمھا بدون مقابل مالي لمستخدمي 

 تجوال الھاتف المتحرك.

 فواتیر وإیصالات المشتركین .12

م اتخاذ جمیع الإجراءات المناسبة لتزوید المشتركین بخدمات الدفع الآجل بفواتیر دقیقة یجب على المرخص لھ .12.1
وواضحة. یجب أن تكون الفاتورة مكتوبة وتحدد تفاصیل الرسوم الواردة فیھا، ویتم تقدیم الفاتورة بشكل مجاني 

 للمشترك.  

 استلام الفواتیر الورقیة.یتخذ المرخص لھم التدابیر المعقولة لنشر الوعي عن حق المشترك في  .12.2

 یجب تقدیم فواتیر المشتركین في الفترات المذكورة في الأحكام والشروط المتعلقة بتورید تلك الخدمة المعینّة. .12.3

 یجب أن تتضمن فواتیر المشتركین ما یلي كحد أدنى: .12.4

 الاسم والعنوان المسجل للمرخص لھ الذي یصدر الفاتورة. .12.4.1

 رقم حساب المشترك.  .12.4.2

 المستحق للمرخص لھ أو المبلغ المستحق للمشترك (الرصید الدائن)، إن وجد؛المبلغ  .12.4.3

 تفاصیل محدّدة البنود تبین كیفیة حساب جمیع الرسوم والأرصدة الدائنة على الفاتورة؛ .12.4.4

 تاریخ استحقاق الدفع للمرخص لھ؛ .12.4.5

 طریقة أو طرق الدفع للمرخص لھ؛ .12.4.6

 ستفسارات المتعلقة بالفاتورة أو أیة رسوم فیھا.تفاصیل جھة الاتصال للمشتركین الراغبین بطرح الا .12.4.7

یجب على المرخص لھم الاحتفاظ بسجلات خاصة بفواتیر المشتركین بنظام الفاتورة لفترة لا تقل عن سنتین أو أیة  .12.5
 فترة أطول تشترطھا أي جھة مختصة أخرى.
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12.6.  ً (سند قبض) عن أي دفعة مقدمة بإیصال  13یجب على المرخص لھم، إلى أقصى حد ممكن، تزوید المشتركین تلقائیا
یحدده المشترك ویتم حفظھ  14للمرخص لھ.  ویجوز إرسال ھذه الإیصالات في نموذج إلكتروني مناسب إلى عنوان

 في الملفات من قبل المرخص لھم.

 الشفافیة في سرعات النطاق العریض الثابت  .13

على جمیع الاتصالات الاعتیادیة للنطاق العریض  13، تنطبق ھذه المادة 13.2مع مراعاة أحكام المادة الفرعیة  .13.1
وعما إذا كان یتم  15الدولة، بغض النظر عن التقنیة المستخدمة في خط الوصولعبر الخطوط الثابتة المتوفرة في 

 توفیر مثل ھذا الاتصال كخدمة مستقلة أو كجزء من باقة خدمات.

) أشھر من تاریخ إصدار ھذه الأنظمة، یجب أن تشیر جمیع 3اعتباراً من التاریخ الذي یتم احتسابھ على أنھ ثلاثة ( .13.2
ات النطاق العریض الثابت إلى السرعات التي من المرجح أن یتمتع بھا المستھلكون خلال الإعلانات المتعلقة بباق

) بغیة 13.3ساعات الذروة.  ویحتفظ المرخص لھم بالبیانات، استناداً إلى الاختبارات التي تجُرى (عملاً بالمادة 
 دعم السرعات المعروضة في ھذه الإعلانات.

یقوم المرخص لھم بإجراء الاختبارات، باستخدام عینة ذات دلالة إحصائیة من خطوط العملاء، لقیاس سرعات  .13.3
الشبكة لكل خیار من اتصالات النطاق  16التحمیل والتنزیل المتحققة فعلیاً خلال ساعات الذروة عند نقطة انتھاء

 العریض الثابت ولكل تقنیة مستخدمة في خط الوصول.

 على الحالات التالیة: 13.3إلى  13.1لا تسري أحكام المواد الفرعیة  .13.4

 اتصالات النطاق العریض الثابت أو الباقات المصممة خصیصاً لتلبیة متطلبات عمیل معین؛ أو .13.4.1

 غیرھا من الحالات المبررة موضوعیاً التي قد تقرھا الھیئة من حین لآخر؛ .13.4.2

 الإضافیةتفعیل وإیقاف الخدمات  .14

لا تضاف أي رسوم متعلقة بالخدمات الإضافیة إلى حساب المشترك ما لم تتوافق عملیة شراء الخدمة الإضافیة  .14.1
 .14المعنیة بشكل تام مع الأحكام ذات الصلة في ھذه المادة 

في حالات شكاوى و/أو نزاعات المستھلكین التي تنطوي على شراء خدمة إضافیة، یتعین على المرخص لھ المعني   .14.2
 إثبات أن عملیة الشراء متوافقة، وبصفة خاصة تم الحصول على الموافقة علیھا وفقاً للمواد الفرعیة ذات الصلة.

توفیر الآلیات المناسبة للمشتركین لاستخدامھا دون مقابل لإیقاف وإلغاء یجب على المرخص لھم، قدر المستطاع،  .14.3
ً للشك، یجب أن تتبع شروط الإیقاف أو الإلغاء أحكام وشروط الخدمة الإضافیة ذات  الخدمات الإضافیة.  وتجنبا

 الصلة.

عملیة إیقاف الخدمة عقب إیقاف الخدمة الإضافیة، وبقدر الإمكان، یجب تزوید المشترك برسالة تأكید ما بعد  .14.4
 الإضافیة.

                                            
ویقع على عاتق المرخص لھ واجب الإیصال، تعني كلمة "تلقائي" في ھذا السیاق بأنھ لیس ضروریا بالنسبة للمستھلك اتخاذ أي إجراء معین لطلب  13

 لتي تم استلامھا سواء طلب المستھلك تزویده بھا أم لا.تقدیم الایصال مقابل الدفعات ا
 تعني كلمة "عنوان" في ھذا السیاق عنوان البرید الإلكتروني أو رقم الھاتف لاستلام الرسائل النصیة.14
 یقُصد بـ "خط الوصول" الاتصال من مقر العمیل إلى المقسم المحلي أو عقدة الوصول. 15
 الفعلیة أو المنطقیة لترسیم الحدود بین مقر العمیل وشبكة الخطوط الثابتة للمرخص لھ. نقطة انتھاء الشبكة ھي النقطة 16
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 تطبق الشروط التالیة في الحالات التي یتم فیھا شراء خدمة إضافیة في مركز أعمال المرخص لھ: .14.5

 یجب أن یكون المشترك متواجد شخصیاً في نقطة البیع؛ .14.5.1

 یجب أن یتحقق المرخص لھ من ھویة المشترك؛ .14.5.2

ع على شروط وأحكام الخدمة یجب على المرخص لھ الحصول على موافقة المشترك بالتوقی .14.5.3
 الإضافیة؛

یجب تزوید المشترك بنسخة مكتوبة من الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإضافیة عند نقطة   .14.5.4
البیع، أو إذا كان المشترك یفضل الحصول علیھا عن طریق البرید أو رسالة إلكترونیة حسب 

 تعلیماتھ؛ و

 ة إلغاء الخدمة الإضافیة.یجب تزوید المشترك بالتفاصیل الكاملة عن كیفی .14.5.5

تطبق الشروط التالیة في الحالات التي یتم فیھا شراء خدمة إضافیة عبر مكالمة ھاتفیة إلى/من مركز اتصال  .14.6
 المرخص لھ:

یجب على المرخص لھ التحقق من ھویة المشترك من خلال طرح الأسئلة التعریفیة ذات الصلة، أو  .14.6.1
 المرخص لھ لأغراض تحدید الھویة؛ باتباع الإجراءات الأخرى التي یستخدمھا

 یجب على المرخص لھ أن یشرح للمشترك شروط وأحكام الخدمة الإضافیة قبل البیع؛ .14.6.2

 یجب على المرخص لھ أن یسجل موافقة المشترك الشفھیة على شروط وأحكام الخدمة الإضافیة؛ و .14.6.3

 أشھر؛ و یجب على المرخص لھ الاحتفاظ بسجل المحادثة الكاملة لمدة لا تقل عن ستة .14.6.4

 في أقرب وقت ممكن بعد عملیة الشراء، یجب تزوید المشترك بما یلي:  .14.6.5

)a( رسالة تأكید ما بعد عملیة الاشتراك )PSCM(؛ و 

)b(  نسخة مكتوبة من شروط وأحكام الخدمة الإضافیة یتم إرسالھا عبر رسالة إلكترونیة، أو إذا
 طلب المشترك ذلك، عن طریق البرید العادي.

یة في الحالات التي یتم فیھا شراء خدمة إضافیة عبر اتصال إلكتروني تفاعلي (مثلاً عبر الرسائل تطبق الشروط التال .14.7
 ) بین المستھلك والمرخص لھ:USSDالنصیة القصیرة أو خاصیة 

 یجب على المرخص لھ توفیر الشروط والأحكام الرئیسیة للخدمة الإضافیة للمستھلك؛ .14.7.1

ك تأكید الموافقة على شراء الخدمة الإضافیة من خلال یجب أن تتطلب عملیة الشراء من المستھل .14.7.2
 أو غیرھا؛ و USSDاستخدام نفس وسیلة الاتصال الإلكترونیة سواء الرسائل القصیرة أو خاصیة 

 في أقرب وقت ممكن بعد عملیة الشراء، یجب تزوید المشترك بما یلي:  .14.7.3

)a( رسالة تأكید ما بعد الاشتراك؛ و 

)b(  الخدمة الإضافیة یتم إرسالھا عبر رسالة إلكترونیة أو بالبرید نسخة مكتوبة من شروط وأحكام
 العادي، حسب طلب المشترك.
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 تطبق الشروط التالیة في الحالات التي یتم فیھا شراء خدمة إضافیة باستخدام جھاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز: .14.8

على سبیل المثال لا لكل عملیة شراء للمحتوى، بما في ذلك  PINیجب على المستخدم إدخال رمز  .14.8.1
 الحصر: الأفلام، الفیدیو حسب الطلب، القنوات الممتازة، برامج الدفع حسب العرض، وما إلى ذلك؛

 لا یمكن شراء المحتوى عن طریق إدخال رقم تعریف شخصي افتراضي؛ و  .14.8.2

 في أقرب وقت ممكن بعد عملیة الشراء، یجب تزوید المشترك برسالة تأكید ما بعد الاشتراك.  .14.8.3

یتم تطبیق الشروط التالیة، إلى أقصى حد ممكن، في الحالات التي یتم فیھا شراء خدمة إضافیة عبر الإنترنت أو  .14.9
عبر عملیة شراء داخل التطبیق أو عن طریق جھاز ألعاب أو أي جھاز آخر یمكن استخدامھ لذات الغرض وغیر 

 مشمول بشكل خاص في أي جزء آخر من ھذه الأنظمة:

 تھلك بالشروط والأحكام الرئیسیة للخدمة الإضافیة؛یجب إبلاغ المس .14.9.1

) لكل عملیة شراء لتأكید الموافقة على OTPیتعین على المستھلك إدخال كلمة مرور لمرة واحدة ( .14.9.2
 شراء الخدمة الإضافیة؛

یجب على المرخص لھم الاحتفاظ بسجلات تمكنھم من إثبات أن كلمة المرور لمرة واحدة قد تم   .14.9.3
یة الشراء وفي حالة الشراء أو الاشتراك المتنازع علیھ، یجوز دعوة المرخص لھ استخدمھا في عمل

المعني لتقدیم ھذه الأدلة عند اللزوم لإثبات امتثال عملیة الشراء لھذه الأنظمة وأنھ تم إدخال كلمة 
 المرور لمرة واحدة أثناء عملیة الشراء.

اشة كجزء من عملیة الشراء، یجب دائماً في حال عُرض على المستھلكین خیار بنعم أو لا على الش .14.9.4
 تحدید الخیار "لا" بشكل افتراضي لتجنب اختیار "نعم" بالخطأ؛ و

 في أقرب وقت ممكن بعد عملیة الشراء، یجب تزوید المشترك بما یلي: .14.9.5

)a( رسالة تأكید ما بعد الاشتراك؛ و 

)b( لكترونیة أو بالبرید نسخة مكتوبة من شروط وأحكام الخدمة الإضافیة یتم إرسالھا عبر رسالة إ
 العادي، حسب طلب المشترك.

 سیاسات الاستخدام العادل .15

 یجب تصمیم سیاسات الاستخدام العادل بصورة عادلة ومعقولة لكل من المرخص لھ والمشترك. .15.1

یجب على المرخص لھم نشر سیاسات الاستخدام العادل الخاصة بھم واتخاذ الخطوات المناسبة لتوفیرھا للمستھلكین  .15.2
الطلب.  ویجب على المرخص لھ قبل إبرام عقد خدمة خاضعة لسیاسة الاستخدام العادل، أن یبلغ المستھلك بأن عند 

الخدمة خاضعة لسیاسة الاستخدام العادل مع اتخاذ جمیع الخطوات المناسبة لشرح سیاسة الاستخدام العادل بدقة عند 
 طلبھ ذلك.
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لة فیجب أن تطبق فقط على المشتركین غیر الاعتیادیین أي لكي تكون سیاسة الاستخدام العادل منصفة ومعقو .15.3
 22.16أصحاب الاستخدام الثقیل الذین یشكلون أقلیة صغیرة من قاعدة المشتركین الخاصة بالخدمة.  وفقاً لأحكام 

 .17أعلاه، لن یتم الإعلان عن أي خدمة تخضع لسیاسة الاستخدام العادل على أنھا "غیر محدودة" 22.17و 

 فصل الخدمة بسبب عدم دفع الفواتیر .16

المنصوص علیھا في العقد، لكامل أو جزء من قیمة الفاتورة إلى  في حال عدم دفع المشترك، خلال المدد الزمنیة .16.1
المرخص لھ مقابل الخدمات المقدمة لھ، یجب أن تخضع الإجراءات التي یتخذھا المرخص لھ للحصول على المبلغ 

 أو لفصل الخدمة لما یلي:

أو فصل  ، بإشعار فردي وتحذیر ملائم للمشترك قبل أي قطع18أن تكون مسبوقة، كلما أمكن ذلك .16.1.1
 للخدمة؛

أن ینحصر قطع أو فصل الخدمة، كلما أمكن ذلك، على الخدمات المعنیة طالما كان ذلك قابلاً للتطبیق  .16.1.2
 من الناحیة الفنیة.

، الإجراءات اللازمة المطلوب من 16.1.1یجب أن یحدد المرخص لھم في الإنذار المشار إلیھ في المادة الفرعیة  .16.2
 المشترك القیام بھا لتجنب فصل الخدمة بسبب عدم الدفع، مع وصف الآثار المترتبة على عدم الدفع.

المرخص یجب على المرخص لھم محاولة حصر فصل الخدمة بالخدمة أو الخدمات المسببة للفصل. ویجب على   .16.3
لھم عدم تقیید استخدام المشترك للخدمات الأساسیة غیر القابلة للاستبدال، إلاّ إذا كانت تلك الخدمة ھي سبب الفصل.  
ومع ذلك، إذا كانت الخدمة مزودة كجزء من باقة، یجوز للمرخص لھ فصل كامل الحزمة، حسب ما یراه مناسباً. 

من جھة مختصة فصل الخدمة من أجل المصلحة العامة أو الأمن  ویجوز تجاھل ھذه المادة إذا طلب مسؤول مفوض
 الوطني للدولة.

على المرخص لھم السماح للمشتركین بالوصول بشكل مستمر إلى أرقام الطوارئ خلال مراحل انقطاع الخدمة  .16.4
 المتوسطة السابقة لقطع الخدمة نھائیاً.

 إصلاح الأعطال واستعادة الخدمة .17

أو ضعفھا بسبب عطل في الشبكة، یتعین على المرخص لھ اتخاذ كافة الخطوات المعقولة في حالة انقطاع الخدمة  .17.1
 لإصلاح العطل واستعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

لا یجوز للمرخص لھم فرض رسوم على المستھلكین لتكلفة إصلاح الشبكة، ولا یجوز لھم فرض رسوم لزیارات  .17.2
 .17.1مشار إلیھ في المادة الفرعیة الفنیین المعنیین بالإصلاح على النحو ال

 خصوصیة معلومات المشتركین .18

على المرخص لھم اتخاذ كافة التدابیر المعقولة والملائمة لمنع الإفشاء أو الاستخدام غیر المصرح بھ للمعلومات  .18.1
 المتعلقة بالمشترك.

                                            
 في ھذا السیاق، یفُسر مصطلح "غیر محدود" على أنھ "غیر محدود ویشمل أي مرادفات وتباینات ومشتقات لذلك المصطلح"  17
 في حال نشوء نزاع مستھلك من ھذه الأحكام لفصل الخدمة، یتعین على المرخص لھ إثبات عدم تمكنھ من إرسال الإشعار والتحذیر بشكل فردي. 18
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، إذا كان 18.1دون المساس بعمومیة أحكام المادة الفرعیة یجوز للمرخص لھ الإفصاح عن معلومات المشترك  .18.2
 ذلك الإفصاح:

 مسموح بھ قانونا؛ً .18.2.1

 مسموح بھ صراحة من قبل المشترك المعني؛ .18.2.2

 ند من أحكام ھذه اللائحة أو أي جانب آخر من الإطار التنظیمي؛مسموح بھ صراحةً في أي ب .18.2.3

 قد تم في سیاق قیام المرخص لھ بعملیة تدقیق ائتماني مع وكالة تصنیف ائتماني مشھورة؛ .18.2.4

 قد تم استجابةً لطلب قانوني من جھات إنفاذ القانون للمساعدة في التحري عن نشاط إجرامي؛ .18.2.5

جھة مختصة بشأن الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة و/أو أمور تم استجابةً لطلب قانوني من أیة   .18.2.6
 أمن الدولة؛ أو

 تم للھیئة وفقاً لھذه اللائحة. .18.2.7

یجب على المرخص لھم اتخاذ جمیع الإجراءات المناسبة لحمایة خصوصیة معلومات المشتركین التي یحتفظون بھا  .18.3
رخص لھم اتخاذ الإجراءات الأمنیة الموثوقة ضد في ملفاتھم، سواءً على شكل ورقي أم إلكتروني. ویجب على الم

المخاطر مثل ضیاع المعلومات أو الاطلاع غیر المصرح بھ أو التخریب أو التسریب أو الاستخدام غیر الملائم أو 
 التعدیل و/أو الإفصاح غیر المصرح بھ.

وظفیھم المدربین یجب على المرخص لھم تقیید الاطلاع على معلومات المشتركین وأن یقتصر ذلك على م .18.4
والمفوضین بما في ذلك موظفي ومدراء المرخص لھم والمقاولین المستقلین والمستشارین الذین یلتزمون بحمایة 
المعلومات السریة للمرخص لھم (بما في ذلك معلومات المشتركین) من الاستخدام والإفصاح غیر المصرح بھما 

لھم التأكد من أن یكون الموظفین الذین یتعاملون مع معلومات  بموجب أحكام اتفاقیة مكتوبة.  ویجب على المرخص
 المشتركین على درایة تامة ومدربین بشكل مناسب على ممارسات حمایة الأمن والخصوصیة.

قبل تبادل أیة معلومات للمشترك مع فروعھم  19یجب على المرخص لھم الحصول على موافقة مسبقة من المشترك .18.5
 المعنیة مباشرة بتزوید خدمات الاتصالات التي یطلبھا المشترك.و/أو الأطراف الأخرى غیر 

یحُظر تماماً على المرخص لھم الذین لدیھم اطلاع على معلومات المشتركین نتیجة للربط مع مرخص آخر استخدام  .18.6
ت معلومات المشتركین تلك لأیة أغراض غیر الربط، وخصوصاً عدم استخدام البیانات لأغراض تسویقیة أو ممارسا

 مخلة بالمنافسة.

إذا كانت  20یجب على المرخص لھم أن لا یطلبوا من المشتركین تقدیم أیة معلومات شخصیة تتعلق بأي شخص آخر .18.7
غیر ضروریة أو غیر مرتبطة بشكل مباشر بتزوید الخدمة المطلوبة ما لم یكن مطلوباً من المرخص لھ جمع مثل 

 تلك المعلومات والبیانات بموجب تعلیمات محددة من جھة مختصة تعمل لمصلحة الأمن العام أو الأمن الوطني.

ترك إلى جھات تابعة أو طرف ثالث معني مباشرة بتزوید في الحالات التي تستلزم بالضرورة تقدیم معلومات المش .18.8
خدمات الاتصالات التي یطلبھا المشترك، یجب على الأطراف الثالثة اتخاذ جمیع الإجراءات المناسبة والملائمة 
لحمایة سریة وأمن معلومات المشترك واستخدامھا فقط إذا كانت مطلوبة لأغراض تقدیم خدمات الاتصالات. ویجب 

                                            
أن یسحب ھا یجوز تقدیم ھذه الموافقة تعاقدیاً خلال الفترة الزمنیة التي یتم فیھا صیاغة العقد، شریطة وجود آلیة دائماً یستطیع المشترك من خلال 19

 تلك الموافقة واختیارھا في مرحلة لاحقة إن رغب بذلك.
 مثل أسماء و/أو تفاصیل اتصال الأصدقاء وأفراد الأسرة. 20
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مرخص لھ التأكد من أن یتضمن العقد بینھ وبین أي طرف ثالث تحمیل ذلك الطرف الثالث المسؤولیة عن على ال
 خصوصیة وحمایة معلومات المشتركین.

في الحالات التي یطلب فیھا المشترك من المرخص لھ الإفصاح عن معلوماتھ لذلك المشترك، یجب على المرخص  .18.9
 ن تأخیر بعد إجراء عملیة تحقق كافیة.لھم الإفصاح عن ذلك بدون مقابل ومن دو

یجوز للھیئة أن تطلب من أي مرخص لھ تزویدھا بأیة معلومات مشتركین ضروریة لتمكینھا من الوفاء بالتزاماتھا.   .18.10
ویجب أن یكون ھذا الطلب خطیاً، وأن یقوم المرخص لھ الذي یتم توجیھ الطلب لھ باتخاذ جمیع الإجراءات المناسبة 

 ت المشترك المطلوبة حسب توجیھات الھیئة.لتقدیم معلوما

یجوز للھیئة بعد إرسالھا إشعار إلى المرخص لھ أن تقوم بزیارة مباني المرخص لھ أو الجھات التابعة لھ التي یتم  .18.11
فیھا تخزین معلومات المشترك لتمكین الھیئة من مراجعة الإجراءات الأمنیة المتخذة من قبل المرخص لھ أو الجھات 

لھ من أجل المحافظة على أمن معلومات المشترك.  ومن منطلق التصرف المنطقي وفي حال عدم اقتناعھا التابعة 
بالترتیبات الأمنیة في بعض المباني المعینة، تحتفظ الھیئة بحقھا في إصدار تعلیمات للمرخص لھ بأن یصدر تعلیمات 

لمعینة أو ترحیل معلومات المشتركین المخزنّة إلى للجھات التابعة لھ لتعزیز الترتیبات الأمنیة في تلك المباني ا
 مباني أكثر أمناً حسب ما تراه الھیئة ضروریاً ومبرراً.

 معلومات الدلیل الإلكترونیة واستعلامات الدلیل .19

 بنود عامة .19.1

بشأن النشر الإلزامي لدلیل استعلامات  19ما لم یرد نص محدد بخلاف ذلك، تنطبق أحكام المادة  .19.1.1
مطبوع على توفیر دلیل استعلامات موحد بصیغة إلكترونیة (للإنترنت) فقط من قبل كل مرخص 

، لا یمنع المرخص لھم من طباعة أدلة استعلامات ورقیة أو 18لھ.  ومع مراعاة أحكام المادة 
إلكترونیة أخرى (مثل أقراص مدمجة، أقراص فیدیو، تطبیقات برمجیات وغیرھا) بأي شكل یرونھ 

 مناسباً.

أن یتم توفیره  الدلیل علىیجب على المرخص لھم الذین یخصصون أرقاماً تلفونیة توفیر معلومات  .19.1.2
ھاتفیة (خدمة نترنت (خدمة معلومات الدلیل) وعلى أساس الاستعلامات عبر المكالمات اللإعلى ا

م ویجب توفیر استعلامات الدلیل على الانترنت مجاناً.  ویحق للمرخص لھ استعلامات الدلیل).
تحصیل رسوم على المكالمات الصوتیة لخدمة استعلامات الدلیل، وعلى المرخص لھم نشر تكلفة 

 ھذه المكالمات.

 یجب على المرخص لھم استخدام جمیع الطرق المعقولة للتأكد من دقة وتحدیث معلومات الدلیل. .19.1.3

 بشأن خدمات معلومات الدلیل وخدمات استعلامات الدلیل نافذة فوراً. 19.1.2تصبح أحكام المادة   .19.1.4

المرخص لھ بإعطاء أولویة لنشر (خدمة معلومات الدلیل) أو تقدیم (خدمة استعلامات  ألا یقومیجب  .19.1.5
ذلك المرخص لھ وأفضلیة على حساب نشر أو تقدیم  الدلیل) معلومات الدلیل المتعلقة بمشتركي

یعني بأنھ یجب على المرخص لھم تطبیق  آخر، وھذامعلومات الدلیل المتعلقة بمشتركي مرخص لھ 
 مبدأ عدم التمییز عند التعامل مع معلومات الدلیل.

مضافة  لا یوجد شيء في ھذه اللائحة یمنع المرخص لھ من إدراج إعلانات للغیر أو خدمات أخرى .19.1.6
القیمة في خدمة معلومات الدلیل عبر الانترنت.  ومع ذلك لا یحق للمرخص لھ أن یطلب من مستھلك 
زائر أن یطلّع على عدد معیّن من الإعلانات قبل السماح لھ بالبحث عن المعلومات في الدلیل أو قبل 

الأخرى مضافة القیمة،  إعادة نتائج أي بحث یقوم بھ.  أما الإعلانات والروابط المتعلقة بالخدمات
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مثلاً، فیجوز عرضھا بالتزامن ضمن "شریط البحث" و/أو ضمن الصفحة (الصفحات) التي تعرض 
 نتائج أي بحث.

 الأشخاص الطبیعیون –معلومات الدلیل  .19.2

 یجب أن تتضمن معلومات الدلیل للمشتركین من الأشخاص الطبیعیین على الأقل ما یلي: .19.2.1

a( الاسم؛ 
b( المدینة؛ 
c( رقم الھاتف 

 
لا یجوز للمرخص لھ نشر معلومات دلیل تتعلق بشخص طبیعي ما لم یحصل على موافقة مسبقة  .19.2.2

صریحة من ذلك الشخص الطبیعي.  ویجب على المرخص لھ السماح للمشتركین بسحب موافقتھم 
 إن رغبوا بذلك.

 الأشخاص الاعتباریون –معلومات الدلیل  .19.3

 شخاص الاعتباریین على الأقل ما یلي:یجب أن تتضمن معلومات الدلیل للمشتركین من الأ .19.3.1

a( الاسم؛ 
b( ص.ب. البرید والمدینة؛ 
c( .رقم الھاتف 

 
على المرخص لھم تزوید مشتركیھم (الاعتباریین) بخیار عدم الموافقة على نشر معلومات الدلیل  .19.3.2

 الخاصة بھم.

 رسوم النشر –معلومات الدلیل  .19.4

یجب على المرخص لھم، على الأقل، عرض المستوى الأساسي للخدمة في النشر الإلكتروني  .19.4.1
 19.3أو  19.2لمعلومات الدلیل مجاناً.  ویجب أن یفي ھذا المستوى الأساسي للخدمة بأحكام المواد 

 بما یتناسب مع نوع المشترك المعني، وأن یتم تقدیمھ مجاناً للمشترك.

، یجوز للمرخص لھم عرض أي أدلة استعلامات محسنة وفق ما 19.1.5مع مراعاة أحكام المادة  .19.4.2
یرونھ مناسباً.  ویمكن أن تتضمن ھذه الخدمات المحسنة مثلاً قوائم بالخط الغامق أو الملون أو داخل 

لومات مثل الشعارات ومخططات المواقع وخرائطھا وإرشادات مربع، ویجوز أن تتضمن أیضاً مع
الوصول إلیھا وغیر ذلك. ویجوز للمرخص لھم استیفاء رسوم من المشتركین عن ھذه الخدمات 
المحسنة بأسعار المرخص لھ المنشورة، شریطة أن یتم إشعار المشترك بحقھ في اختیار خدمة 

 .المستوى الأساسي المجانیة لمعلومات الدلیل

 الدلیل الإلكتروني (على الانترنت) .19.5

یجب على كل مرخص لھ توفیر بوابة إلكترونیة مصممة لتزوید المستھلكین بإمكانیة وصول سھل  .19.5.1
إلى معلومات الدلیل.  ویجب أن تكون الطریقة التي یبحث المستھلكون بواسطتھا عن معلومات الدلیل 

إجبار المستھلكین على اتباع إجراءات  یتم ألاغیر متحیزة للمرخص لھ.  وفي ھذا الصدد یجب 
مختلفة لتطبیق أسالیب/مسارات بحث مختلفة للحصول على المعلومات استناداً إلى حقیقة أن مرخص 

 لھم آخرین قد خصصوا أرقاماً ھاتفیة.
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یجب على المرخص لھم التأكد من إبراز أرقام خدمات الطوارئ للشرطة والإسعاف والدفاع المدني  .19.5.2
فیر مرجعیة واضحة لقائمة كاملة من أرقام الطوارئ الأخرى في جمیع الأدلة بما بوضوح، مع تو

 في ذلك الدلیل المحسن الذي قد یختار مرخص لھ أن ینشره.

 استعلامات الدلیل .19.6

خص لھ الذي ھو المر عمنیجب توحید معلومات استعلامات الدلیل في مصدر واحد بغض النظر  .19.6.1
إلزام المستھلكین بإجراء مكالمات متعددة للحصول على یتم  ألاویجب یخصص الرقم الھاتفي. 

 معلومات الدلیل استناداً إلى حقیقة أن مرخص لھم آخرین قد خصصوا أرقاماً ھاتفیة.

في حالة تسعیر استعلامات الدلیل على أساس زمني، فیجوز للمرخص لھم تقاضي الرسوم عن فترة  .19.6.2
المة لغرض الاستعلام نفسھ ولیس على وقت المعاملة فقط، أي الوقت الفعلي المنقضي في المك

 الانتظار في نظام الانتظار.

 شكاوى ونزاعات المستھلكین .20

یجب على المرخص لھم وضع إجراءات لمعالجة شكاوى المستھلكین والمحافظة علیھا ودعم تسویة نزاعات  .20.1
 المستھلكین من قبل الھیئة.

أن  الشكوى، ویجبیجب على المرخص لھم تقدیم المعلومات للمستھلكین بحیث تصف كیفیة ومتى وأین یتم تقدیم  .20.2
 یكون الوصول إلى ھذه المعلومات من قبل ھؤلاء المستھلكین سھلاً.

یجب على المرخص لھم توفیر تسھیلات كافیة وملائمة لضمان تمكین الأشخاص من ذوي الإعاقة الجسدیة أو  .20.3
اص ذوي الاحتیاجات الخاصة من الوصول لعملیة معالجة شكوى المستھلك لدى المرخص لھ. كما یجب على الأشخ

المرخص لھم التأكد من تمثیل ھؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل ممثلیھم المفوضین من أجل تقدیم شكوى على 
 أن یكون من السھل التعرف على وسیلة التفویض والتحقق منھا.

رخص لھم تزوید المستھلكین بطریقة واحدة على الأقل لتسجیل الشكاوى بدون مقابل مالي على یجب على الم .20.4
 المستھلك.

یجب على المرخص لھم مساعدة أي مستھلك بشكل معقول، إذا طلب ذلك، من أجل صیاغة وتسجیل شكواه لدى  .20.5
 المرخص لھ.

ى في منعھم من تقدیم شكواھم إلى المرخص تتسبب طرق المرخص لھم المتاحة للمستھلكین لتقدیم الشكاو ألایجب  .20.6
 لھ المعني.

یجب على المرخص لھم إسداء النصیحة للمستھلكین عند تقدیم شكوى حول الإطار الزمني التقدیري اللازم للمرخص  .20.7
 لھ للتحقیق في الشكوى وحلھا.

ً م .20.8 ً للشكوى.  یجب على المرخص لھم الإقرار باستلام كل شكوى مستھلك من خلال إعطاء المشتكي رقما رجعیا
) 5ویجب تقدیم ھذا الإقرار فوراً في حالة الشكاوى المقدمة بواسطة الھاتف أو بالزیارة الشخصیة وخلال خمسة (

 أیام عمل في حالة الشكوى الخطیة.

 الانتھاء من معالجة شكاوى المستھلكین: .20.9

 یجب أن یسعى المرخص لھم إلى حل شكوى المستھلك من أول اتصال إن أمكن ذلك. .20.9.1
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) یوم عمل بعد 30بشكل عام، یجب على المرخص لھم حل شكوى المستھلك في غضون ثلاثین ( .20.9.2
 استلام الشكوى أو بأسرع وقت ممكن في جمیع الأحوال.

یجب على المرخص لھم تمكین المشتكي من طرح استفسارات بشأن مجریات التحقیق في المسألة  .20.9.3
 المرتبطة بشكواه.

) یوم عمل، على المرخص لھم إعلام 30مدة تزید عن ثلاثین ( إذا استغرقت فترة معالجة الشكوى .20.9.4
مقدم الشكوى بذلك بحیث یكون مطلعاً على التقدم المحرز في معالجة الشكوى والتاریخ المتوقع 

 لحلھا.

عند انتھاء المرخص لھ من معالجة شكوى المستھلك، یجب على المرخص لھ إعلام مقدم الشكوى  .20.9.5
 روضة، إن كان ذلك منطبقاً.بنتیجة الشكوى والحلول المع

 السجلات والتقاریر –شكوى المستھلك   .20.10

یجب على المرخص لھم الاحتفاظ بسجلات لشكاوى المستھلكین لفترة لا تقل عن سنتین أو أیة فترة  .20.10.1
 أخرى محددة في الرخصة، بعد الانتھاء من معالجة شكاوى المستھلكین الفردیة.

ر شھریة إلى الھیئة وفقاً للتعلیمات المستقلة الصادرة عن یجب على المرخص لھم تقدیم بیانات تقاری .20.10.2
 من وقت لآخر. الھیئة والمعدلة

 نزاعات المستھلكین .20.11

یتعین على الھیئة إبلاغ المرخص لھ بنزاع المستھلك وعلى المرخص لھ الرد على الھیئة خلال ثلاثة  .20.11.1
 ) أیام عمل من تاریخ إبلاغ الھیئة للمرخص لھ.  3(

مجریات معالجة المرخص لھ لشكاوى المستھلكین و/أو معالجة الھیئة لنزاعات یحق للھیئة خلال  .20.11.2
المستھلكین أن تصدر تعلیمات إلى المرخص لھ لإعادة الخدمة للمستھلك، كلیاً أم جزئیاً، أو تنفیذ أیة 

 حل إنصافي آخر تعتبره معقولاً ومناسباً.

م تسویة الشكوى نھائیاً، یجب على عند انتھاء تحقیق المرخص لھ في نزاع المستھلك وریثما تت .20.11.3
 المرخص لھ الاتصال بالمستھلك وإعلامھ بنتیجة الحل النھائي للشكوى.

یحق للھیئة عند انتھاءھا من تسویة نزاع المستھلك أن تصُدر تعلیمات للمرخص لھ باتخاذ أي حل  .20.11.4
 إنصافي تعتبره الھیئة معقولاً ومناسباً.

 من ھذه اللائحة. 1ى الھیئة مبینة في الملحق إجراءات تسویة نزاعات المستھلكین لد .20.11.5

 تدقیق أنظمة الفواتیر .21

یجب على المرخص لھم تدقیق أنظمة الفواتیر الخاصة بھم وتقدیم تقاریر تدقیق موقعة إلى الھیئة في تلك الفترات  .21.1
 التي تحددھا الھیئة بشكل منفصل لكل مرخص لھ.
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 الإعلان .22

 22 للمادة الأشخاص الخاضعون
.  وھذا یتضمن اتخاذ كافة التدابیر 22على المرخص لھم اتخاذ كافة التدابیر المعقولة لضمان الامتثال لأحكام المادة   .22.1

من قبل الشركاء الإعلانیین الذین سبق لھم القیام بأي نشاط أو أنشطة  22المعقولة لضمان الامتثال لھذ للمادة رقم 
 .22تخضع للمادة 

  22 للمادةالأنشطة الخاضعة 
على أیة إعلانات مباشرة أو غیر مباشرة أو أي نشاط ینطوي علیھ نفس الأثر أو أثر مشابھ  22تطبق المادة   .22.2

وتتصل أو تروج أو تشیر أو تعتمد على أي منتج أو خدمة أو شخص منظم بحكم قانون الاتصالات أو المرخص لھ 
 تنظیمیة تصدر عن الھیئة بموجب المرسوم بقانون. أو أیة أداة 

 التزامات شاملة 
 التأكد من أن تكون الإعلانات: 22على جمیع الأشخاص الخاضعین للمادة  .22.3

تعمل على تضلیل أو خداع المستھلكین بصورة مباشرة أو  وألاودقیقة، عادلة وصادقة وصریحة  .22.3.1
 ضمنیة؛

 تستغل عدم الخبرة أو السذاجة؛ ألا  .22.3.2

تحرض أو تشجّع أو تبدو متغاضیة عن السلوكیات أو الممارسات غیر القانونیة أو غیر الآمنة أو  ألا .22.3.3
ویف أو استغلال مصائب أو معاناة المعادیة للمجتمع أو العنیفة أو غیر الأخلاقیة أو تقوم على التخ

 الآخرین؛

ً داخل الدولة وأن   .22.3.4 أن تراعي وتطبق القیم الاجتماعیة والثقافیة والأخلاقیة والدینیة السائدة عموما
تحرض  ألاتوفر حمایة كافیة لأفراد الجمھور من التعرض للمواد المؤذیة و/أو المسیئة.  ویجب 

وك غیر متفق مع القیم الاجتماعیة أو الثقافیة أو الأخلاقیة الإعلانات أو تشجع أو تصادق على أي سل
ً في الدولة.  وتتضمن المواد غیر المقبولة عموماً، على سبیل المثال لا  أو الدینیة السائدة عموما
الحصر، اللغة البذیئة والعنف والجنس والتعري والعنف الجنسي والإذلال وانتھاك الكرامة الإنسانیة 

ي في المعاملة أو اللغة والازدراء بالمواضیع والقیم الدینیة ولا سیما بالنظر إلى والتمییز العنصر
 الحساسیات في الدین الإسلامي واستخدام المخدرات والكحول والتبغ؛ و

 أن تتقید الإعلانات بكافة القوانین النافذة في الدولة. .22.3.5

، یجب علیھم توخي الحذر 22في شك من امتثال الإعلان للمادة  22عندما یكون الأشخاص الخاضعین للمادة  .22.4
 وضمان الامتثال.

 والامتثالالإثبات  
یجب على المرخص لھم أن یكون لدیھم ما قد یلزم من أدلة (وثائقیة، مرئیة، صوتیة، إلخ) یمكنھم تقدیمھا عند طلب  .22.5

الھیئة لكي یثبتوا للھیئة أن كافة البیانات والحقائق والادعاءات وغیرھا، سواء المباشرة أو غیر المباشرة، الواردة 
فق مع ھذه الأنظمة.  یتعین على المرخص لھم الاحتفاظ بھذه الأدلة لمدة سنة في الإعلان دقیقة وأن الإعلان یتوا

 واحدة بعد التوقف عن القیام بالنشاط الإعلاني المعني.

 سیاق الإعلانات
 یؤخذ الآتي بعین الاعتبار: 22في تحدید ما إذا كان الإعلان متوافق مع أي جانب من جوانب المادة   .22.6

 سیاق وطبیعة وشكل الإعلان ككل؛ .22.6.1
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 تفاصیل وطبیعة المنتج أو الخدمة محل الإعلان؛   .22.6.2

 وسائل الإعلام المستخدمة (على سبیل المثال الرادیو أو المواد المطبوعة) وخصائصھا؛ و .22.6.3

 المستھدف وخصائصھ واحتیاجاتھ ومستوى خبرتھ الفنیة وحساسیتھ.  الجمھور  .22.6.4

 الأطفال
یجب أن تراعي الإعلانات الموجھة للأطفال حساسیات ومشاعر الأطفال وأن تتجنب الضغط غیر  .22.6.5

 المبرر أو الاستغلالي علیھم.

 الأسعار والأحكام والشروط   
تقوم على تضلیل أو ارباك أو خداع  وألاواضحة وشفافة یجب أن تكون الإشارة إلى الأسعار والخدمات والأحكام  .22.7

المستھلكین أو یرجح أن تكون كذلك.  أما إذا كان من غیر الممكن عملیاً، ولأسباب وجیھة موضوعیاً، إضافة جمیع 
تفاصیل الأسعار والأحكام والشروط في الإعلان، یجب إضافة شرح لوسیلة وطریقة الوصول إلى المعلومات الكاملة 

 ھذا الإعلان المعین؛ في

یتم الإعلان عن الأسعار أو الخدمات الجدیدة أو المعدلة أو الإشارة إلیھا في أي إعلان إلا إذا كان ھذا  ألایجب  .22.8
 السعر أو الخدمة یتماشى مع الإطار التنظیمي لدى الھیئة.

یجب أن تكون كل الھوامش أو المؤھلات أو الادعاءات في الإعلانات، حیثما یكون ذلك مناسباً، مرئیة بشكل   .22.9
واضح ومقروء، ومسموعة ومفھومة، ویجب ألا تتعارض أو تؤھل مادیاً أو تغیر أساس الإعلان. ولتجنب الشك، 

علان في مكان آخر. ویجب ألا یترتب على لا یستبعد ذلك توفیر الإشارات إلى الأحكام والشروط المفصلة في الإ
 ھذه الأحكام والشروط أي تعارض أو تأھیل مادي أو تغییر لأساسیات أي ادعاء وارد أو ضمني في الإعلان.

في حال إساءة اقتباس أي بیان وارد من المرخص لھ في وسائل الاعلام، إلى الدرجة التي یؤدي أو قد یؤدي فیھا  .22.10
واضح لھذه الأنظمة، على المرخص لھ اتخاذ الإجراءات المعقولة لسحب أو تصحیح أو  إساءة الاقتباس إلى خرق

اتخاذ غیرھا من السبل العلاجیة فیما یتعلق بالبیانات التي تمت إساءة اقتباسھا بنفس الوسیلة التي تم من خلالھا نشر 
 الاقتباسات الخاطئة.

 سرعات النطاق العریض
 .13بسرعات التنزیل والتحمیل الخاصة بالنطاق العریض الثابت لأحكام المادة یجب أن تمتثل المطالب المتعلقة  .22.11

 عندما تختلف سرعات النطاق العریض الثابت من منطقة إلى أخرى، ینبغي على المرخص لھم توخي الحذر في .22.12
 الطریقة التي یتم بھا وصف ھذه السرعات في إعلاناتھم.

 التزكیات والتأییدات وغیرھا من التصریحات الدعائیة
یجب أن تكون التزكیات والتأییدات أو الأجزاء المنقحة منھا (المستخدمة في الإعلانات) واضحة ودقیقة وموثقة،  .22.13

لجھة الذي یصدر التصریح أو الذي یعبر عن الموقف.  وأن تكون معرفة بشكل واضح على أنھا تمثل رأي الفرد أو ا
وفي حال تعویض الفرد أو الجھة عن التزكیة و/أو التأیید فیجب ذكر ذلك بوضوح في جمیع المواد التي تتضمن 
التزكیة و/أو التأیید عندما یكون الأمر ضروریاً بشكل معقول لإفھام المستھلك بأن التزكیة أو التأیید ھو إعلان تم 

 ویض ذلك الفرد أو الجھة عنھ.تع

 یجب عدم استخدام كملة "مجاناً" في الإعلانات إلا في الحالات التالیة: .22.14

 عند استخدامھا فیما یتعلق بعرض لا یتضمن أي التزام مالي أیاً كان نوعھ؛ أو .22.14.1
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تتجاوز ھذه الرسوم سعر  ألاأو إذا كان الالتزام الوحید ھو دفع رسوم الشحن و/أو المناولة على  .22.14.2
 التجزئة المعقول للمناولة أو النقل أو التسلیم الفعلي للمنتج أو الخدمة؛ أو

تتم زیادة سعر المنتج  ألاأو عند استخدامھا أثناء عملیة شراء منتج منفصل أو خدمة منفصلة، شریطة  .22.14.3
 المرافق أو الخدمة المرافقة بالتزامن مع ضمھ في العرض.

مات أو عناصر حزمة الخدمات المشمولة "مجاناً"، لا یشكل انتھاكاً إن استخدام كلمة "مجاني" لوصف حزمة الخد .22.15
رسائل نصیة مجانیة في ×× .  فمثلاً یمكن قبول استخدام جمل مثل: "یتضمن سعر الاشتراك 22.14لأحكام المادة 

میجابایت/جیجابایت استخدام مجاني للبیانات في الشھر"، ودائماً شریطة ×× الشھر" أو "یتضمن سعر الاشتراك 
 التفاصیل صحیحة ودقیقة.أن تكون ھذه 

باستثناء القیود  22في أي إعلان ما لم یتم توفیر الخدمة دون أي قیود 21لا یجوز استخدام مصطلح "غیر محدود"  .22.16
 المتأصلة الموجودة في أي شبكة.

) من التاریخ الذي تدخل فیھ ھذه الأنظمة حیز التنفیذ، یتعین على المرخص لھم 2في موعد لا یتجاوز شھرین ( .22.17
ة جمیع الإعلانات التي تستخدم مصطلح "غیر محدود" ما لم یكن الإعلان المعني یتعلق بخدمة مقدمة بلا حدود إزال

 أعلاه. 22.16وفقاً لـ 

 إعلان المقارنة وتشویھ السمعة
 المقارنة مسموح بھا طالما توافقت مع ھذه الأنظمة. ویجب مراعاة الأمور التالیة في مثل ھذه الإعلانات:إعلانات  .22.18

عدم انتقاد أو تشویھ سمعة المرخص لھم الآخرین أو خدماتھم أو منتجاتھم أو علاماتھم التجاریة أو   .22.18.1
 أسمائھم التجاریة أو العلامات الممیزة الأخرى بشكل غیر عادل؛

 عن الحكم على وإبداء الرأي حول المرخص لھم الآخرین أو منتجاتھم أو خدماتھم؛ الامتناع .22.18.2

الاعتماد فقط على البیانات والحقائق الموضوعیة التي یمكن إثباتھا بوضوح والتي لم یتم تحدیدھا أو  .22.18.3
 عرضھا ظلما؛ً

 التكلم فقط عن العروض أو الخدمات المماثلة.    .22.18.4

ظروف محدودة، فینبغي تجنبھا ما لم یمكن تفسیر ذلك بوضوح في الإعلان. إذا إذا كانت المقارنة صالحة فقط في  .22.19
كانت المقارنة مثلاً صحیحة فقط في حالة اتصال المستخدم في وقت معیّن من النھار أو خلال فترة محددة أو إلى 

 بلد محدد، فیجب ذكر ذلك التقیید بوضوح في جمیع المواد التي تبین المقارنة.

علانات المقارنة تقارن الأسعار وفق آلیات تسعیر مختلفة، فیجب شرح الفروق بشكل واضح في جمیع إذا كانت إ   .22.20
 المواد التي تبین المقارنة.

 على المعلنین دائماً ممارسة أقصى قدر من العنایة عند استخدام إعلانات المقارنة.    .22.21

                                            
 في ھذا السیاق، یُفسر مصطلح "غیر محدود" على أنھ "غیر محدود ویشمل أي مرادفات وتباینات ومشتقات لذلك المصطلح" 21
 ي ذلك على سبیل المثال لا الحصر، القیود من حیث العدد أو الكمیة أو السرعة أو النطاق أو الجودة، إلخ.غیر محدود أو مقید بأي طریقة بما ف 22
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 التقلید والھویة

یكون أي إعلان شبیھاً إلى حد كبیر بإعلان صادر سابقاً عن مرخص لھ آخر من حیث التصمیم العام أو  ألایجب  .22.22
النص أو الشعار أو الھیئة المرئیة أو السمات السمعیة بحیث یؤدي ذلك التشابھ أو قد یؤدي إلى تضلیل أو إرباك أو 

 خداع المستھلكین.  

علانات من ھو الشخص الذي سیكون مسؤولا لھم من الناحیة یجب أن یكون واضحا للمستھلكین في جمیع الإ .22.23
 القانونیة بالنسبة للمنتج أو الخدمة التي یتم الإعلان عنھا.  

 المضایقة أو الإكراه
تكون الإعلانات تطفلیة أو إكراھیة بشكل یتنافى مع الأصول وأن لا تضایق أو یحُتمل أن تضایق  ألایجب  .22.24

 وامل التي یمكن النظر فیھا عند تحدید ذلك توقیت وطبیعة واستمراریة الإعلان.المستھلكین.  ومن بین بعض الع

یجب على المرخص لھم، فضلاً عن شركائھم الإعلانیین، التأكد من أن یكون لدیھم النظم اللازمة بغیة الامتثال   .22.25
ً أو خطیاً) بعدم الاتصال بھم لأغراض دعائیة في أوقات محددة أو من خلال وسائل  لطلبات المستھلكین (شفویا

 محددة أو على الإطلاق.

 الإعلانات الخاصة بالمنتجات أو الخدمات التي تستخدم رقم ممیز 
یجب على المرخص تأمین الحمایة الكافیة والمناسبة مع أي شخص، بما في ذلك الأعمال التجاریة الخاصة بھم،   .22.26

م على تزوید الخدمات أو المنتجات و، حیثما كان الذین یزودھم بالأرقام الممیزة المستخدمة لتوفیر أو فرض رسو
 :   22.27ذلك مناسباً، الإلزام تعاقدیاً بالامتثال لأحكام المادة الفرعیة والمادة الفرعیة 

 الإعلانات الخاصة بالأرقام الممیزة الآتي:یجب أن تراعي  .22.27

 وجدت)؛ و ئل النصیة (شاملة جمیع الضرائب إنأن تكون تذكر بوضوح رسوم المكالمات/الرسا .22.27.1

أن تشیر إلى الأسعار بصیغة رقمیة في الدقیقة بالنسبة للخدمات المبنیة/المحتسبة على الوقت أو وحدة  .22.27.2
 وى للمستھلك.التسعیر ذات الصلة أو إجمالي التكلفة القص

 العروض الترویجیة مع الجوائز
یجب إعداد العروض الترویجیة القائمة على الجوائز بمسؤولیة وینبغي أن تلتزم بفحوى الأنظمة ولیس بمعناھا   .22.28

 الحرفي. العروض الترویجیة مع الجوائز:

 یجب نشرھا بطریقة واضحة وأن تكون مفھومة بسھولة من قبل الجمھور المستھدف؛  .22.28.1

 یجب ألا تخلط بین الھدایا والجوائز؛  .22.28.2

یجب أن تذكر بوضوح أیة قواعد أو تعلیمات للمشاركة أو تواریخ أو مواعید أو أیة عوامل أخرى  .22.28.3
یرجح أن تؤثر على فھم المستھلكین للعرض الترویجي كما یجب أن یتم شرح ذلك في الإعلانات 

لیاً ولأسباب مقنعة إضافة جمیع التفاصیل بشكل دقیق وواضح وتام.  أما إذا كان من غیر الممكن عم
في الإعلان، یجب إضافة وسیلة وطریقة للوصول إلى المعلومات الكاملة في جمیع المواد المتعلقة 

 بالعرض الترویجي؛  

أن تكون عادلة جلیاً وألا تتم عرقلة المشاركة فیھا لأمور مثل الشروط المعقدة أو تطبیق شروط غیر  .22.28.4
 ة أو الحصول على الجوائز؛منطقیة على المشارك

 أن تتقید تماماً بكافة القوانین والأنظمة النافذة في الدولة.  .22.28.5
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 نشر اللائحة  .23

 تقوم الھیئة بنشر ھذه الأنظمة بأكملھا على موقعھا على الإنترنت. .23.1

 الأحكام الختامیة وتاریخ السریان .24

الأنظمة، تدخل ھذه الأنظمة حیز التنفیذ في یوم ما لم ترد نیة مخالفة على وجھ التحدید لأحكام محددة واردة في ھذه  .24.1
 صدورھا.

 یتم بموجبھ إلغاء الأدوات التالیة: .24.2

فبرایر  1التعلیمات الإلزامیة بشأن عملیات الاشتراك في تطبیقات الطرف الثالث، الصادرة في  .24.2.1
 ؛2017

 30صادرة في التعلیمات الإلزامیة الموسعة بشأن عملیات الاشتراك في تطبیقات الطرف الثالث، ال  .24.2.2
 ؛2017أبریل 

بشأن التطبیق التلقائي لحدود الاستخدام القصوى على كافة  2016لسنة  1القرار التوجیھي رقم  .24.2.3
 باقات البیانات المتنقلة

 TRA/RA/18/1639و TRA/RA/18/1638و TRA/RA/18/1616الأدوات:  .24.2.4
أكتوبر  15على النحو الذي صدرت فیھ بشكل فردي للمرخص لھم في  TRA/RA/18/1640و

 بشأن رسوم إنھاء العقود. 2018

على النحو الذي صدرت فیھ بشكل  TRA/RA/17/1815و TRA/RA/17/1814الأدوات:  .24.2.5
 TRA/RA/17/1955التالیة: بالإضافة إلى الأدوات  2017أكتوبر  23فردي للمرخص لھم في 

ر دیسمب 5على النحو الذي صدرت فیھ بشكل فردي للمرخص لھم في  TRA/RA/17/1956و
 فیما یتعلق باستخدام مصطلح "غیر محدود" في الإعلانات. 2017


	1. المقدمة
	1.1. ينص البند 3 من المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته (ويسمى هنا فيما بعد "المرسوم بقانون") على منح الهيئة صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لشروط ومستوى ونطاق الخدمات التي ...
	1.2.  تم إصدار هذه الأنظمة عملاً بأحكام المرسوم بقانون والصلاحيات المنوطة بالهيئة.
	1.3. تطبق هذه الأنظمة على جميع المرخص لهم في الدولة. وعلى المرخص لهم إلزام وكلائهم وشركائهم وممثليهم بالالتزام بهذه الأنظمة.
	1.4. تعتبر هذه اللائحة إضافة ومكملة للقوانين الأخرى النافذة في الدولة والإطار التنظيمي للهيئة.  ولا يوجد شيء في هذه اللائحة يمكن تفسيره على أنه تنازل أو تعديل في الالتزامات بالامتثال لأية قوانين أخرى نافذة في الدولة.

	2. التعاريف والتفسير
	2.1. تدل المصطلحات والكلمات والعبارات المستخدمة في هذه الأنظمة على نفس المعاني المحددة لها في المرسوم بقانون ما لم تنص هذه الأنظمة على خلاف ذلك صراحةً أو إذا اقتضى السياق الذي يتم فيه استخدام هذه المصطلحات والكلمات والعبارات في هذه الأنظمة خلاف ذلك. و...
	2.1.1. "الخدمة الإضافية" تعني - أي خدمة اختيارية من غير خدمات الاتصالات يقدمها الشريك أو المرخص له بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الألعاب والمحتوى والتطبيقات ونغمات الرنين ومنتجات الطرف الثالث وخدمات الطرف الثالث وما إلى ذلك، حيث يتم تحصيل رسوم ...
	2.1.2. "الإعلان" يعني - الإعلانات المباشرة أو غير المباشرة أو الأنشطة التسويقية أو الترويجية أو العلامات التجارية أو أي نشاط آخر يكون له نفس التأثير أو تأثير مشابه والذي يتم للترويج لمنتج أو خدمة أو شخص ما للمستهلكين.
	2.1.3.  "المعلن" يقصد به أي شخص يقوم بالإعلان، كما يرد وصفه في المادة الفرعية 22.1 وبقدر ما يكون قابلاً للتطبيق في المادة الفرعية 22.26 من هذه الأنظمة؛
	2.1.4. "الوسائل والمواد الإعلانية" تعني أي مواد مستخدمة للإعلانات وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، الصحف والمجلات والكتيبات والمنشورات والتعاميم والرسائل البريدية والإلكترونية والإرسالات النصية والإرسال عبر الفاكس والكتالوجات والنشرات المرفقة والمواقع ...
	2.1.5. "الشريك الإعلاني" يعني - أي شخص يمكن تفسيره بشكل معقول على أنه موزع أو تاجر أو وكيل أو متعاقد من الباطن أو ممثل للمعلن؛
	2.1.6. "الإعلانات المقارنة" تعني - الإعلانات التي تقوم بأي شكل من الأشكال (صراحةً أو ضمناً) على تحديد المنافس أو المنتج أو الخدمة التي يوفرها المنافس؛
	2.1.7. "المستهلك" يعني - أي شخص، سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً باستثناء المرخص له، يستهلك أو قد يستهلك خدمة الاتصالات العامة المقدمة من قبل المرخص له؛
	2.1.8. "شكوى المستهلك" تعني - أية مراسلات أو اتصالات مسجلة عن طريق أية وسيلة ممكنة في أي مكان معتمد من قبل المرخص له لهذه الأغراض، يقوم المشترك بتقديمها ويعبّر فيها عن عدم رضاه أو تظلمه بشأن تعامل المرخص له مع حسابه أو بشأن تقديم المرخص له لخدمة الاتص...
	2.1.9. "نـزاع المستهلك" يعني - أية مراسلات أو اتصالات تقبلها الهيئة من المستهلك ويعبّر فيها عن عدم رضاه أو تظلمه من النتيجة التي آلت إليها شكواه أو حول أمور تقع ضمن النطاق المباشر لأعمال المرخص له بحيث يكون للمستهلك بعض من المصلحة المشروعة فيها؛
	2.1.10. "الحد الأقصى للاستخدام" يعني - حد ثابت أو سقف مفروض من قبل المرخص لهم على بيانات الأجهزة المحمولة0F  بحيث لا يمكن للمستهلك بعد تجاوزه مواصلة استهلاك البيانات دون القيام بإجراءات محددة كما هو مبين في هذه الأنظمة.
	2.1.11. "السعر داخل الباقة" يعني - السعر الفعلي لكل ميجابايت بالدرهم الإماراتي المطبق من قبل المرخص لهم على استهلاك البيانات المتنقلة في الحالات التي يكون فيها المستهلك قد اشترك في باقة بيانات ويستهلك البيانات ضمن مخصص البيانات لباقة معينة.
	2.1.12. "السعر بدون باقة" يعني - السعر الموحد لكل ميجابايت بالدرهم الإماراتي الذي يحصله المرخص لهم مقابل استهلاك البيانات المتنقلة في الحالات التي لا يكون فيها المستهلك قد اشترك في باقة بيانات مناسبة.
	2.1.13. "كلمة المرور لمرة واحدة" أو "OTP" تعني - سلسلة من الأحرف يتم إرسالها إلى المستخدم بالوسائل الإلكترونية، ويكون لها صلاحية محدودة، ويتم استخدامها لغرض التحقق من هوية المستخدم لمعاملة واحدة فقط.
	2.1.14. "الفترة خارج الباقة" تعني - الفترة الزمنية، سواء تم قياسها بالساعات أو الأيام أو الأسابيع أو الأشهر، بدءاً من بعد استخدام المستهلك لكامل مخصص البيانات وتنتهي في الوقت الذي يتم فيه تجديد باقة البيانات تلقائياً.  على سبيل المثال: إذا كانت باقة ا...
	2.1.15. "السعر خارج الباقة" يعني - السعر الموحد لكل ميجابايت بالدرهم الإماراتي الذي يحصله المرخص لهم خلال الفترة خارج الباقة مقابل استهلاك البيانات المتنقلة خارج مخصص البيانات في أي باقة من باقات البيانات.
	2.1.16. "الشريك" يعني - الشخص الذي يتعامل مع المرخص له بحيث يتم تحصيل رسوم عن الخدمات الإضافية (المنتجات والخدمات والتطبيقات والألعاب والنغمات وغيرها) المزودة من ذلك الشخص، من قبل المرخص له عن طريق حساب المشترك سواء تم تحصيلها فوراً من خلال خصم الرصيد...
	2.1.17.  "البيانات بنظام الدفع حسب الاستخدام" تعني - أي خدمة أو نظام مقدم من المرخص له يتم بموجبه احتساب رسوم على استهلاك البيانات حين استخدامها بحيث يتناسب المبلغ الذي يحصله المرخص له مع حجم البيانات المستخدمة من قبل المستهلك.  ملاحظة: في سياق هذه ال...
	2.1.18. "الحد الأقصى للاستخدام الخاص بالبيانات بنظام الدفع حسب الاستخدام" يعني - حد ثابت أو سقف مفروض من قبل المرخص لهم على الرسوم التي يتكبدها المشتركون من خلال استهلاك البيانات بنظام الدفع حسب الاستخدام في أي يوم كما هو موضح في المادة 10 من هذه الأ...
	2.1.19. "سقف الحد الأقصى للاستخدام الخاص بالبيانات بنظام الدفع حسب الاستخدام" يعني - القيمة النقدية للحد الأقصى الخاص بالبيانات بنظام الدفع حسب الاستخدام.
	2.1.20. "فترة إلغاء الخدمة بدون غرامة" تعني - الفترة الزمنية، على النحو المحدد في المادة 7 من هذه الأنظمة، والتي يمكن للمشترك خلالها وفي ظروف معينة إلغاء عقد تقديم خدمات الاتصالات والخروج منه دون تكبد رسوم الخروج المبكر التي يمكن لولا ذلك فرضها؛
	2.1.21. "الشخص" يعني - أي شخص طبيعي أو اعتباري؛
	2.1.22. "رسالة تأكيد ما بعد الاشتراك" أو "PSCM" تعني - إشعار مكتوب، كما هو محدد في المادة الفرعية 4.2، والذي يتم إرساله للمشترك تحت ظروف معينة وفقاً لهذه الأنظمة؛
	2.1.23. "الرقم المميز" يعني - رقم هاتف ثابت أو متحرك أو رمز قصير للمكالمات الصوتية أو الرسائل النصية حيث يتم من خلالها احتساب رسوم أعلى من التسعيرة الاعتيادية على المستهلك أو المشترك لإجراء مكالمة صوتية محلية أو إرسال رسالة نصية؛
	2.1.24. "السعر" يكون له المعنى المقابل لنفس المصطلح في السياسة والإجراءات التنظيمية لضبط الأسعار، النسخة 1.0، الصادرة في 28 يونيو 2017؛
	2.1.25. "الأنظمة" أو "هذه الأنظمة" تعني - أنظمة حماية المستهلك، بما في ذلك أية ملاحق بها، التي تصدرها الهيئة وبصيغها المعدلة من وقت لآخر؛
	2.1.26. "الإطار التنظيمي" يعني - المجموعة الكاملة من القرارات والتراخيص والتصاريح والسياسات والأنظمة والتعليمات والتوجيهات والأوامر والقرارات الإلزامية والتقارير والإجراءات والإرشادات وغيرها من الأدوات التنظيمية الأخرى التي قد يتم إصدارها ومن ثم تعديل...
	2.1.27. "المشترك" يعني - الشخص، باستثناء المرخص له، الذي يبرم عقداً مع المرخص له لتزويد ذلك الشخص بخدمات الاتصالات؛
	2.1.28. "معلومات المشترك" تعني - أية بيانات شخصية تتعلق بمشترك معين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اسم ذلك الشخص وعنوانه وتفاصيل حسابه المصرفي وتفاصيل بطاقة ائتمانه وتفاصيل استخدام الخدمة وسجلات الاتصالات وسجلات الرسائل وأية معلومات مستسقاة من ...
	2.1.29. "قانون الاتصالات" يقصد به - المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته،
	2.1.30.  "التعليمات المؤقتة" تعني - التعليمات التي قد تصدرها الهيئة عملاً بالمادة الفرعية 3.7 من هذه الأنظمة؛
	2.1.31. "الهيئة" تعني - هيئة تنظيم الاتصالات والتي تعتبر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات استناداً لأحكام المادة (6) من المرسوم بقانون (قانون الاتصالات)؛

	2.2. في تفسير أحكام هذه الأنظمة وما لم تنص الأنظمة صراحةً على خلاف ذلك، أو تطلب السياق خلاف ذلك:
	2.2.1. يتم تفسير الكلمات التي تشير إلى جنس ما على أنها تشير إلى جميع الأجناس؛
	2.2.2. يتم تفسير الكلمات التي تشير إلى المفرد على أنها تشير إلى الجمع والعكس صحيح؛
	2.2.3. يتم تفسير الكلمات التي تشير إلى الأشخاص على أنها تشير إلى الكيانات القانونية؛
	2.2.4.  لا يتم تفسير كلمة "عقد" على أنها تنطبق فقط على العقود المكتوبة للخدمات آجلة الدفع، وعند الاقتضاء يجب تفسير كلمة العقد على أنها تنطبق على الخدمات المدفوعة مسبقاً أيضاً؛
	2.2.5. يتم تفسير الإشارات إلى "الاشتراك" و "الشراء" على أنها تحمل نفس المعنى، كما يتم تفسير "عملية الاشتراك" و "عملية الشراء" على أنها تحمل نفس المعنى؛
	2.2.6. يتم تفسير الإشارات إلى "الخدمات المقدمة للمستهلكين" والإشارات إلى "المنتجات المقدمة للمستهلكين" على أنها تعني "الخدمات و/أو المنتجات المعروضة و/أو المقدمة للمستهلكين"
	2.2.7.  يتم تفسير الإشارات إلى المواد والمواد الفرعية والملحقات والمرفقات على أنها تشير إلى تلك التي تقابلها في هذه الأنظمة؛
	2.2.8. يقصد بالعناوين والعناوين الفرعية في هذه الأنظمة الإرشاد ولا يجب تفسيرها على أنها تحد من أثر الأحكام.


	3.  أحكام عامة
	3.1. يجب على المرخص لهم التصرف بشفافية في جميع التعاملات مع المستهلكين بخصوص الخدمات المعروضة و/أو المقدمة من المرخص لهم إلى المستهلكين.
	3.2. يجب على المرخص لهم اتخاذ كافة التدابير المعقولة لفرض الرسوم على حسابات المشتركين في الوقت المناسب.
	3.3.  يُشجّع المرخص لهم بالعمل على تعزيز الوعي، وبشكل عام مساعدة المشتركين لديهم للحصول على أفضل ما تقدمه خدمات ومنتجات الاتصالات.
	3.4.  بالرغم من عمومية 3.3، للهيئة من وقت لآخر، أن تطلب من المرخص لهم تعزيز وعي المشتركين حول أمور معيّنة حسب ما تصفه وتبرره الهيئة في حينه.
	3.5. باستثناء ما يتم اعتماده بوجه خاص من قبل الهيئة أو إذا كان هناك ما يبرر ذلك موضوعياً، يتعين على المرخص لهم تطبيق أسعار محايدة من الناحية التقنية والجغرافية بحيث لا يكون المستهلكون محرومين بغير وجه حق نظراً لموقعهم الجغرافي.  وهذا يعني أن أي خدمة م...
	3.6. إذا تم انتهاك أحكام هذه الأنظمة فهذا لا يستبعد الهيئة من استنتاج أن نفس الأفعال أو التقصيرات تشكل أيضاً انتهاكاً لأحكام أخرى من المرسوم بقانون أو شرط من شروط الرخصة أو غيرها من الأدوات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، ولا من اتخاذ إجراءات تنفيذ عملاً...
	3.7. يجوز للهيئة، حسبما تراه معقولاً، أثناء التحقيق في شكوى عن انتهاك المادة 22 من هذه الأنظمة، إصدار تعليمات مؤقتة لأي مرخص له بشأن الأنشطة قيد التحقيق.  وقد تشمل هذه التعليمات المؤقتة الالتزام بالكف مؤقتاً عن تكرار عرض إعلان محدد أو اتخاذ أو الامتن...
	3.8. يجوز للهيئة، حسبما تراه معقولاً ومناسباً، إصدار إرشادات بشأن جوانب محددة من تطبيق المواد الفردية أو المواد الفرعية من هذه الأنظمة.

	4. تقديم المعلومات إلى المستهلكين
	4.1. في الحالات التي تلزم فيها هذه الأنظمة المرخص لهم بتقديم معلومات خطية للمستهلكين، وما لم يتم الإعراب عن نية مخالفة لأحكام محددة، يجب أن تمتثل تلك المعلومات لما يلي:
	4.1.1. تكتب المعلومات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية على حسب تفضيل المستهلك. أما في الحالات التي يكون فيها التفضيل غير محدد، يجب كتابة المعلومات بكلتا اللغتين.
	4.1.2. تُقدم المعلومات بالصيغة الورقية والإلكترونية.

	4.2. في الحالات التي تلزم فيها هذه الأنظمة المرخص لهم أو شركائهم بتقديم رسائل تأكيد ما بعد الاشتراك للمشتركين، وما لم يتم الإعراب عن نية مخالفة لأحكام محددة، يجب أن تمتثل هذه الرسائل لما يلي:
	4.2.1. بالنسبة لخدمات الاتصالات و/أو الخدمات الإضافية التي يقدمها المرخص له، يجب مراعاة الآتي في رسالة تأكيد ما بعد الاشتراك:
	(a) أن يتم تقديمها من قبل المرخص له؛
	(b) أن تكون مكتوبة ووفقاً لأحكام المادة الفرعية 4.1.1؛
	(c)  أن يتم إرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة وبأي شكل من أشكال المراسلات الإلكترونية الأخرى على النحو المحدد من قبل المشترك؛
	(d)  أن يتم إرسالها مباشرة عقب الاشتراك في الخدمة المقدمة من المرخص له أو شرائها؛ و
	(e) أن تتضمن التفاصيل التالية ذات الصلة: تاريخ ووقت الاشتراك/الشراء؛ اسم المنتج/الخدمة؛ سعر الاشتراك بما في ذلك عدد مرات أي رسوم متكررة إن وجدت؛ ورابط يسهل على المشترك إلغاء الاشتراك/الشراء إذا رغب بذلك.

	4.2.2. مع مراعاة أحكام 4.2.3، بالنسبة للخدمات الإضافية التي يقدمها المرخص له، يجب مراعاة الآتي في رسالة تأكيد ما بعد الاشتراك:
	(a) أن تكون مقدمة من قبل الشريك؛
	(b) أن تكون مكتوبة ووفقاً لأحكام المادة الفرعية 4.1.1؛
	(c)  أن يتم إرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة وبأي شكل من أشكال المراسلات الإلكترونية الأخرى على النحو المحدد من قبل المشترك؛
	(d)  أن يتم إرسالها مباشرة عقب الاشتراك في الخدمة المقدمة من الشريك أو شرائها؛ و
	(e) أن تتضمن التفاصيل التالية ذات الصلة، قدر الإمكان: تاريخ ووقت الاشتراك/الشراء؛ اسم المنتج/الخدمة؛ سعر الاشتراك بما في ذلك عدد مرات أي رسوم متكررة إن وجدت؛ ورابط يسهل على المشترك إلغاء الاشتراك/الشراء إذا رغب بذلك.

	4.2.3. في الحالات التي يتم فيها توفير الخدمات الإضافية من قبل الشريك وحيث لا يمكن للمرخص له المعني إلزام ذلك الشريك بالامتثال لأحكام 4.2.2، يجب مراعاة التالي في رسالة تأكيد ما بعد الاشتراك:
	(a) أن يتم تقديمها من قبل المرخص له؛
	(b) أن تكون مكتوبة ووفقاً لأحكام المادة الفرعية 4.1.1؛
	(c)  أن يتم إرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة وبأي شكل من أشكال المراسلات الإلكترونية الأخرى على النحو المحدد من قبل المشترك؛
	(d)  أن يتم إرسالها مباشرة عقب معرفة المرخص له بعملية الاشتراك في الخدمة الإضافية أو شرائها من قبل المشترك؛ و
	(e) أن تتضمن التفاصيل التالية ذات الصلة، قدر الإمكان: تاريخ ووقت الاشتراك/الشراء؛ اسم المنتج/الخدمة؛ سعر الاشتراك؛ ورابط يسهل على المشترك إلغاء الاشتراك/الشراء إذا رغب بذلك.


	4.3. يجب على المرخص لهم، خلال مرحلة ما قبل العقد وقبل تقديم أية خدمة، اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لتزويد المستهلك بمعلومات مكتوبة عن الأمور التالية، على حسب الخدمة المعنية:
	4.3.1. تفاصيل أي مبالغ مودعة أو مبالغ مدفوعة مقدماً لصالح المرخص له، وشرح لكيفية إرجاع هذه الودائع أو الدفعات المسبقة إلى المشترك؛
	4.3.2. تفاصيل كافة الأسعار وعناصر الأسعار شاملةً رسوم التجزئة المنطبقة على تقديم الخدمة مع بيان عدد المرات التي يتوقع من المشترك القيام بالدفع فيها؛
	4.3.3. تفاصيل كيفية حساب الوحدات الصوتية (مع الباقة وبدونها)؛
	4.3.4. تفاصيل كيفية حساب جلسات البيانات وخصمها من باقات البيانات؛
	4.3.5. تفاصيل أية خصومات أو شروط خاصة قد تنطبق على تزويد الخدمة والفترة أو الفترات المرتبطة بهذه الخصومات وإن لزم الأمر، الشروط المنطبقة عند انتهاء أي من تلك الخصومات أو الشروط الخاصة؛
	4.3.6. تفاصيل أية تحديدات أو قيود على استخدام الخدمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أية حدود على حجم الاستخدام وأية قيود على سرعة نقل البيانات وأية قيود على استخدام الخدمات أو التطبيقات المقدمة عبر شبكة الإنترنت وأية سياسات للاستخدام العادل وتف...
	4.3.7. تفاصل أي رسوم خروج؛
	4.3.8. أية رسوم قد تنطبق في الحالات التي ينخفض فيها الحساب المدفوع مسبقاً إلى الحد الأدنى للرصيد ولا تتم إعادة شحنه بمبالغ كافية؛
	4.3.9. أي عملية استرداد للرصيد غير المستخدم (الرصيد المتبقي) أو المدفوعات المسبقة (مثلاً المبالغ التأمينية) أو الترتيبات الأخرى التي يستحق المستهلك الحصول عليها في حال عدم تجديد الحساب المدفوع مسبقاً أو إلغاء الخدمة أو فصل الخدمة أو تحويل الاشتراك أو ...
	4.3.10. أي تعويض أو استرداد أو ترتيبات أخرى تنطبق في حالة عدم وفاء المرخص له بالتزاماته (مثل جودة الخدمة)؛
	4.3.11.  أية شروط أو قيود أخرى سارية؛
	4.3.12. معلومات حول إمكانية توفير الدعم ما بعد البيع وشروط توفره وتفاصيل الاتصال للحصول على دعم ما بعد البيع، وفيما إذا كان هناك أي رسوم على ذلك؛ و
	4.3.13. حقوق المستهلك التي قد تنشأ بموجب المادة 11 في حالة زيادة الأسعار، وإذا انطبق ذلك، حقوق المستهلك التي قد تنشأ بموجب المادة 7.

	4.4. بصرف النظر عن ما جاء في المادة 5، على المرخص لهم مساعدة المشتركين على فهم النقاط الرئيسية للمنتج أو الخدمة التي يتم بيعها لهم.  ولهذه الغاية، يجب على المرخص لهم تزويد المشترك بملخص خطي واضح للشروط والأحكام الرئيسية الخاصة بالمنتج أو الخدمة المعن...
	4.4.1. فترة (مدة) العقد؛
	4.4.2. الرسوم المستحقة وعدد مرات الدفع؛
	4.4.3. تفاصيل أي خصومات مطبقة وفترة سريانها؛
	4.4.4. القيود المفروضة على أرصدة الباقات والأسعار خارج الباقة؛
	4.4.5.  أي قيود يطبقها المرخص له على وجه التحديد بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قيود الحجم والقيود المطبقة على سرعات تنزيل البيانات وتحميلها؛
	4.4.6.  أي سياسة مفروضة للاستخدام العادل؛ و
	4.4.7. رسوم الإنهاء المبكر.


	5. تقديم عقود المشتركين
	5.1. على المرخص لهم تقديم عقود كتابية للمشتركين الجدد تنص بشكل واضح لا غموض فيه على كامل الأحكام والشروط، بما في ذلك أية تحديدات أو قيود أو سياسات استخدام عادل وغيرها مما يتعلق بتوريد الخدمة المطلوبة.  ولا تستبعد أحكام هذه المادة الفرعية 5.1 احتمالية...
	5.2. يجب أن تحتوي عقود المشتركين على مقدمة تلخص بوضوح الشروط والأحكام الرئيسية كما ورد وصفها في المادة الفرعية 4.4.
	5.3. يجب أن يتضمن العقد، على الأقل1F ، أحكاماً تنص بوضوح على ما يلي:
	5.3.1. تاريخ بدء العقد؛
	5.3.2. الحد الأدنى لمدة العقد (الفترة)، إن وجد؛
	5.3.3. الأحكام والشروط المتعلقة بتوصيل و/أو تفعيل الخدمة؛
	5.3.4. التزامات المشترك بموجب العقد والنتائج المترتبة على مخالفة المشترك لتلك الالتزامات؛
	5.3.5. الأحكام والشروط المتعلقة بالإنهاء المبكر للعقد من قبل المشترك، بما في ذلك مبلغ (أو طريقة حساب) أية رسوم تصبح مستحقة الدفع من قبل المشترك بسبب الإنهاء المبكر؛
	5.3.6. الأحكام والشروط المتعلقة بأية تحديدات أو قيود على استخدام الخدمة، بما في ذلك على وجه الخصوص أية حدود على حجم الاستخدام وأية قيود على استخدام الخدمات أو التطبيقات المقدمة عبر شبكة الإنترنت وأية سياسات استخدام عادل وتفاصيل أية رسوم تصبح مستحقة ال...
	5.3.7. التصرف أو الأحداث التي قد تؤدي إلى نشوء الحق في إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة أو الحد الأدنى لمدته، إن انطبق ذلك، والطرف الذي يمتلك حقوق الإنهاء المبكر؛
	5.3.8. أية متطلبات يجب على المشترك الوفاء بها عند تقديم إخطار للمرخص له في حال رغبة المشترك في إنهاء العقد، بما في ذلك الصيغة (النموذج) والتوقيت؛
	5.3.9. الأحكام والشروط المتعلقة بقطع الخدمة من قبل المرخص له؛
	5.3.10. الأحكام والشروط المتعلقة بإعادة تفعيل الخدمة المقطوعة، بما في ذلك أية رسوم تصبح مستحقة الدفع؛
	5.3.11. الأحكام والشروط المتعلقة بتجديد العقد، إن انطبق ذلك؛
	5.3.12. الأطر الزمنية ودورات إصدار الفواتير الخاصة بالخدمة وطرق الدفع؛
	5.3.13. الأحكام والشروط المتعلقة بظروف مثل انقطاعات الخدمة المخطط لها وغير المخطط لها؛
	5.3.14. الطريقة التي يمكن من خلالها للمرخص له إجراء تعديلات على أحكام وشروط العقد وطريقة إبلاغ المشترك بهذا الأمر وحق المشترك في مثل هذه الحالات؛
	5.3.15. الطريقة أو الطرق التي يمكن من خلالها للمشترك الحصول أو الاطلاع على نسخة من الأحكام والشروط المعدّلة أو المغيّرة؛
	5.3.16. تفاصيل كيفية الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع للمرخص له.

	5.4. يجب على المرخص لهم الاحتفاظ بسجل عن موافقة المشترك على أحكام العقد وفي حال نشوء نزاع حول وجود الموافقة، يتعين على المرخص لهم التبيان بالأدلة على أن الموافقة تمت بالشكل المناسب.  وفي حال غياب هذا الدليل، يُفترض بشكل غير قطعي أن المشترك لم يدلي بمث...
	5.5. يجب تزويد المشترك بنسخة من العقد في نقطة البيع وفي أي وقت آخر، وتزويده دائماً بنسخة من العقد عند طلبه ذلك.
	5.6. يحق للهيئة ضمن حدود المعقول أن تطلب من المرخص له تعديل العقد مع المشتركين بالقدر الذي يتعلق بما يلي:
	5.6.1. إذا كانت العقود غير ملتزمة بالإطار التنظيمي؛
	5.6.2. إذا كانت التعديلات التي تطلبها الهيئة لغرض حصري ألا وهو ضمان الالتزام بالإطار التنظيمي؛
	5.6.3. إلى المدى الذي لا تتسبب هذه التعديلات، حسب الرأي المناسب للمرخص له، في جعل كل أو جزء من العقود غير قابل للتطبيق ضمن سياق القوانين القضائية التي تحكم هذه العقود.

	5.7. تقوم الهيئة موضوعياً بتبرير أي متطلبات مشار إليها في المادة الفرعية 5.6 وفقراتها الفرعية الإضافية تبعاً للحالة كلما وحينما دعت الحاجة لذلك.

	6. رسوم إنهاء العقد
	6.1. في الحالات التي يكون فيها عقد المرخص له لتقديم خدمات الاتصالات محدود المدة، أو يتضمن أحكاماً تنص على الحد الأدنى للمدة، وتُلزم المشترك بسداد رسوم الخروج إذا قام بإنهاء العقد خلال تلك المدة المحددة أو الحد الأدنى للمدة حسب الحالة، فلا يجب أن تتجاو...
	6.1.1. بالنسبة للمستهلكين السكنيين2F ، يحدد مبلغ بقيمة 1000 درهم إماراتي أو ما يعادل الرسوم الشهرية المتكررة لمرة واحدة3F ، أيهما أقل؛ أو
	6.1.2.  للمستهلكين من الشركات4F ، يساوي المبلغ الرسوم الشهرية المتكررة (لمرة واحدة) عن كل خط.

	6.2. يتم تطبيق الحدود الواردة في 6.1 أعلاه، بغض النظر عن الوقت خلال الفترة المحددة أو الحد الأدنى للفترة على حسب الحال، بحيث يخرج فيه المشترك من العقد.
	6.3. في الحالات التي يقوم فيها المرخص له بضم جهاز أو أجهزة مع باقة خدمة اتصالات وتزويد تلك الباقة وفقاً لعقد من النوع الموصوف في 6.1، يجب ألا تتجاوز رسوم إنهاء العقد المبلغ المحدد وفقاً للصيغة التالية:
	6.4.  لا تطبق الأحكام من 6.1 إلى 6.3 على أنواع العقود التالية:
	6.4.1. عقود الخطوط "المملوكة والمدفوعة من الشركة" (COCP) حيث يتجاوز عدد مثل هذه الخطوط المقدمة في العقد 100؛
	6.4.2. عقود لمنتجات المؤسسات التي تستهدف عملاء المؤسسات الكبيرة (أي الأشخاص الاعتباريين الذين يستخدمون أكثر من 1500 موظف في الدولة)؛ أو
	6.4.3. غيرها من أنواع العقود التي قد تحددها الهيئة من حين لآخر؛


	7. فترة إلغاء الخدمة بدون غرامة
	7.1. تدخل أحكام المواد الفرعية 7.3 إلى 7.5 حيز التنفيذ في التاريخ الذي يبدأ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور هذه الأنظمة.
	7.2. تدخل أحكام المواد الفرعية 7.6 إلى 7.9 حيز التنفيذ في التاريخ الذي تحدده الهيئة وتعلن عنه.  بحيث يكون ذلك الإعلان خطياً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المواد الفرعية حيز التنفيذ.
	7.3. في سياق هذه المادة، يعني مصطلح "عقد مخصص للخدمة فقط" عقداً بين المرخص له والمشترك حيث تتم تلبية جميع الشروط التالية:
	7.3.1. يتم إبرام العقد في أو بعد التاريخ المحدد في 7.1؛ و
	7.3.2. العقد يتضمن خدمة اتصالات واحدة على الأقل؛ و
	7.3.3.  العقد محدد المدة، أو ينص على حداً أدنى لمدته5F ؛ و
	7.3.4. إنهاء العقد من قبل المشترك خلال المدة المحددة، أو خلال الحد الأدنى للمدة، يترتب عليه التزاماً بأن يدفع المشترك رسوم الإنهاء.

	7.4. تخضع العقود المخصصة للخدمة فقط إلى فترة إلغاء الخدمة بدون غرامة، حيث لا تقل مدة هذه الفترة عن ثلاثة (3) أيام6F .
	7.5. فيما يتعلق بالعقد الذي يخص الخدمة فقط، يجوز للمشترك إنهاء العقد دون تكبد غرامة في الحالات التي تتحقق فيها الشروط التالية:
	7.5.1. تم بيع خدمات الاتصالات بشكل خاطئ من المرخص له، أو عدم التزام خدمة الاتصالات المعنية المقدمة من المرخص له بشروط وأحكام خدمة الاتصالات هذه على النحو المنصوص عليه في العقد مع المشترك؛ و
	7.5.2. تم إبلاغ المرخص له المعني بحالة عدم الالتزام بالمادة الفرعية 7.5.1 خلال فترة الإلغاء الخالية من الغرامات؛ و
	7.5.3. لم يتمكن المرخص له المعني من تدارك عدم الالتزام هذا خلال مدة زمنية إضافية تعادل فترة إلغاء الخدمة دون غرامة أو لم يتمكن المرخص له المعني من تقديم خدمة بديلة بشروط مقبولة لدى المشترك.

	7.6. في سياق هذه المادة، يعني مصطلح "العقد المخصص" عقداً بين المرخص له والمشترك حيث تتم تلبية جميع الشروط التالية:
	7.6.1. يتم إبرام العقد في أو بعد تاريخ السريان المشار إليه في المادة الفرعية 7.2 ، و
	7.6.2. العقد يتضمن خدمة اتصالات واحدة على الأقل؛ و
	7.6.3.  مع مراعاة أحكام المادة الفرعية 7.7، يتم ضم الجهاز المخصص مع خدمة (خدمات) الاتصالات؛ و
	7.6.4. العقد محدد زمنياً، أو ينص على حداً أدنى للمدة؛ و
	7.6.5. إنهاء العقد من قبل المشترك خلال المدة المحددة أو خلال الحد الأدنى للمدة (على حسب الحال)، يترتب عليه التزام المشترك بالقيام بالآتي بمقتضى العقد:
	(a) سداد رسوم الإنهاء؛ أو
	(b) سداد الرسوم المتعلقة7F  بالجهاز الفعلي؛ أو
	(c) سداد كل من (أ) و (ب) أعلاه.


	7.7. في سياق هذه المادة، يعني مصطلح "الجهاز المخصص":
	7.7.1. بالنسبة لخدمات الخط الثابت، أياً من الأجهزة التالية التي يزودها المرخص لهم:
	(a)  أجهزة الاستقبال الرقمي المستخدمة لاستقبال المحتوى الصوتي/المرئي؛
	(b) معدات «الواي فاي» بما فيها أجهزة التوجيه أو «الراوتر» ونقاط الوصول ومقويات الإرسال ونحوها؛
	(c) أجهزة الهاتف الثابت بما في ذلك الهواتف اللاسلكية cordless handsets))؛
	(d) الأجهزة المخصصة اللازمة للوصول إلى أو تلقي خدمة (خدمات) الاتصالات المحددة التي يزودها المرخص لهم؛ أو
	(e)  غيرها من الأجهزة أو أنواع الأجهزة التي قد تحددها الهيئة من حين لآخر.

	7.7.2. بالنسبة لخدمات الهاتف المتحرك، أياً من الأجهزة التالية التي يزودها المرخص لهم:
	(a) أي جهاز طرفي يقتصر، أو مقيد بطريقة أخرى، على شبكة محددة أو خدمة معينة وما إلى ذلك؛ أو
	(b)  غيرها من الأجهزة أو أنواع الأجهزة التي قد تحددها الهيئة من حين لآخر.


	7.8. تخضع العقود المخصصة لفترة إلغاء الخدمة بدون غرامة، حيث لا تقل مدة هذه المهلة عن أسبوع واحد لكل سنة من المدة المحددة، أو الحد الأدنى لمدة العقد حسب الحالة.
	7.9. فيما يتعلق بالعقد المخصص، يجوز للمشترك إنهاء العقد دون تكبد غرامة8F  في الحالات التي تتحقق فيها الشروط التالية:
	7.9.1. تم بيع خدمات الاتصالات بشكل خاطئ من المرخص له، أو عدم التزام خدمة الاتصالات المعنية المقدمة من المرخص له بشروط وأحكام تلك الخدمة على النحو المنصوص عليه في العقد مع المشترك؛ و
	7.9.2. تم إبلاغ المرخص له المعني بحالة عدم الالتزام بالمادة الفرعية 7.9.1 خلال فترة الإلغاء الخالية من الغرامات؛ و
	7.9.3. لم يتمكن المرخص له المعني من تدارك عدم الالتزام هذا خلال مدة زمنية إضافية تعادل فترة إلغاء الخدمة دون غرامة أو لم يتمكن المرخص له المعني من تقديم خدمة بديلة بشروط مقبولة لدى المشترك؛ و
	7.9.4. إعادة الجهاز المخصص إلى المرخص له مع جميع الملحقات والمستندات وفي العلبة الأصلية.  لا تسري الأحكام السابقة المتعلقة بالتغليف في الحالات التي لا يترك فيها المرخص له الأغلفة الأصلية مع المشترك وفي مثل هذه الحالات، يقوم المشترك بإعادة الجهاز المخص...


	8.  تفعيل / إيقاف خدمات الاتصالات
	8.1. دون الإخلال بأحكام المادة الفرعية 8.2، يجب ألا يقوم المرخص لهم بتسجيل أو استيفاء رسوم أو توفير خدمة ما إلى مشترك لم يطلبها المشترك أو يختارها صراحة.  ولن يعتبر المشتركون بأنهم قبلوا عرض خدمات بمجرد عدم اختيارهم رفض أي عرض.
	8.2. لا تنطبق أحكام المادة الفرعية 8.1 على الحالات التي يتم فيها تمديد أو تجديد خدمة قائمة، أي خدمة طلبها المشترك بشكل صريح، وتم تمديدها أو تجدديها حسب الشروط:
	8.2.1. المتوافقة مع شروط العقد الخاص بتلك الخدمة القائمة؛ أو
	8.2.2. التي لا تمس إطلاقاً بحقوق المشترك؛ أو
	8.2.3.  تصب في صالح المشترك بشكل مؤكد.

	8.3. يجب على المرخص لهم تزويد المشتركين برسالة تأكيد ما بعد الاشتراك (PSCM) بخصوص عملية التفعيل أو الإيقاف أو الانتقال لكل خدمة أو ميزة حسب الحالة.
	8.4. يجب على المرخص لهم بذل الجهود المعقولة لمنح المشتركين إمكانية بسيطة لإلغاء أو حجب أية خدمات إضافية مضافة القيمة يتم تقديمها تلقائياً للمشتركين عند اشتراكهم بالخدمات الرئيسية والتي تعتبر ملحقة بتلك الخدمات الرئيسية ولكن استخدامها يتطلب دفع رسوم إض...
	8.5. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة الفرعية 8.6، يجب على المرخص لهم التأكد من أن تكون طرق إلغاء الخدمة مريحة وليست أكثر تعقيداً من الطرق المستخدمة لطلب تلك الخدمة.  فمثلاً، إذا كان بإمكان المشترك الاشتراك بخدمة معيّنة من خلال إرسال رسالة نصيّة، فيجب أ...
	8.6. لا يُطلب من المشترك زيارة مركز أعمال المرخص له لإلغاء/إيقاف الخدمات أو الميزات الفردية إلا في الحالات المبررة من الناحية الموضوعية.
	8.7. في الحالات التي يطلب فيها المرخص له من المشتركين إيداع تأمين لديه (مثل مبلغ تأمين عن التجوال الدولي)، فيجب أن يكون لدى ذلك المرخص له إجراءً لرد هذه التأمينات إلى المشتركين.  ويجب ألا يكون هناك أي قيود على إعادة التأمينات وألا يكون الإجراء مرهقاً ...
	8.8.  يجب تزويد المشتركين بمعلومات واضحة عن شروط ترقية أو الانتقال بين الخدمات عندما تكون خاضعة لخيارات الترقية أو الانتقال، بما في ذلك أية تغييرات في مزايا أداء الخدمة وأي تغييرات في الرسوم.  ولا يحق للمرخص لهم ترقية أو نقل المشترك إلى خدمة أخرى إلاّ...
	8.9.  يجوز إجراء "مقابلات الانسحاب من خدمة"، شريطة موافقة المشترك على المقابلة وأن تتم المقابلة بعد إلغاء الخدمة.
	8.10. في حال تعطيل رقم هاتف ما من قبل المرخص له، فعلى ذلك المرخص له التريث لمدة سنة عقب عملية التعطيل وعدم تخصيص الرقم لمشترك آخر إلا إذا:
	8.10.1. حصل المرخص له على الموافقة المسبقة من المشترك صاحب الرقم قبيل تعطيله؛ أو
	8.10.2. حصل المرخص له على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة.

	8.11. في الظروف، خلال فترة سنة عقب تعطيل رقم الهاتف من قبل المرخص له، والتي يطلب فيها المستهلك (الذي تم تخصيص الرقم له قبيل عملية التعطيل) من ذلك المرخص له إعادة تفعيل الرقم، فعلى المرخص له إعادة تفعيل وتعيين ذلك الرقم إلى ذلك المستهلك على نفس الأحكام...

	9. شفافية الأسعار ومراقبة استهلاك الخدمات
	9.1. يقوم المرخص لهم بتوفير وسيلة مجانية يمكن للمشتركين من خلالها، بشكل آني (أو في أقرب وقت ممكن عملياً)، من مراقبة استهلاك الخدمة بيسر.
	9.2. وتعني أحكام 9.1 أن المشتركين سيتمكنون من رصد:
	9.2.1. عدد الوحدات المستهلكة وعدد الوحدات المتبقية في أي رصيد مقدم كجزء من أي باقة خدمة.  ويشمل ذلك جميع أشكال أرصدة الباقات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأرصدة الخاصة بـ: الدقائق والبيانات والرسائل وغيرها التي تُضم مع الباقة؛
	9.2.2. الاستهلاك خارج الباقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحص: المكالمات وجلسات البيانات التي تم إجراؤها، فضلاً عن الرسائل المرسلة والرسوم المفروضة على هذه المكالمات وجلسات البيانات والرسائل؛
	9.2.3. بالنسبة للمشتركين في نظام الدفع الآجل: إجمالي مبلغ الرسوم المطبقة، وعمليات الدفع التي تم إجراؤها على حساب المشترك منذ صدور الفاتورة الأخيرة على الحساب؛ و
	9.2.4. لمشتركي الدفع المسبق: الأرصدة المتبقية المدفوعة مسبقاً.

	9.3. يجب على المرخص لهم تزويد المشتركين، عند الطلب وفي الوقت المناسب، بمعلومات دقيقة ومحدّثة حول الأسعار والشروط والخيارات المتعلقة بأولئك المشتركين.

	10. أسقف استخدام البيانات المتنقلة
	10.1. تدخل أحكام المواد الفرعية 10.2 إلى 10.8 حيز التنفيذ في التاريخ الذي يبدأ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور هذه الأنظمة.
	10.2. اعتباراً من التاريخ المحدد في 10.1، يجب على المرخص لهم فرض الحد الأقصى للاستخدام الخاص بالبيانات بنظام الدفع حسب الاستخدام من قبل المشتركين؛
	10.3.  يكون الحد الأقصى لنظام الدفع المسبق، افتراضياً 0 درهم في اليوم الواحد.
	10.4. في الحالات التي تصل فيها رسوم التجزئة التي يتكبدها المشترك، في أي يوم، إلى الحد الأقصى المسموح به في نظام الدفع حسب الاستخدام، يتعين على المرخص له المعني تعليق تقديم البيانات إلى ذلك المشترك للفترة المتبقية من ذلك اليوم، ما لم يتخذ المشترك إجراء...
	10.4.1. تجديد الحد الأقصى الخاص به في نظام الدفع حسب الاستخدام لذلك اليوم كما هو موضح في المادة الفرعية 10.5 أو
	10.4.2. زيادة الحد الأقصى الخاص به في نظام الدفع حسب الاستخدام.
	في جميع الأحوال، يجب على المرخص لهم تسجيل وحفظ سجلات موافقة المشترك على تجديد الحد الأقصى الخاص به في نظام الدفع حسب الاستخدام و/أو موافقة المشترك على زيادة أو تخفيض هذا الحد.

	10.5. يجوز للمشترك تجديد الحد الأقصى الخاص به في نظام الدفع حسب الاستخدام ويطبق هذا الإجراء فقط خلال اليوم الذي يحدث فيه التجديد. يسمح تجديد الحد الأقصى لنظام الدفع حسب الاستخدام للمشترك باستخدام دفعة أخرى من بيانات الدفع حسب الاستخدام حتى المضاعفات ا...
	10.6. يتم تشجيع المرخص لهم على تطوير وتوفير آليات سهلة الاستخدام لتمكين المشتركين الذين يستخدمون بيانات نظام الدفع حسب الاستخدام من زيادة أو تخفيض الحد النقدي في ذلك النظام على أساس فردي.
	10.7. يمكن لأي مشترك تصفير الحد الأقصى الخاص به في نظام الدفع حسب الاستخدام إذا شاء المشترك ذلك.
	10.8. لا تسري الأحكام الواردة في المواد الفرعية 10.1 إلى 10.7 ضمناً على الحالات التالية:
	10.8.1. الحالات التي يستخدم فيها مشتركو الأعمال9F  البيانات بنظام الدفع حسب الاستخدام لأغراض تشغيل تطبيقات الآلة إلى الآلة (M2M) و/أو إنترنت الأشياء (IoT)؛ أو
	10.8.2. غيرها من الحالات المبررة موضوعياً التي قد تحددها الهيئة من حين لآخر.

	10.9. بالنسبة لجميع باقات البيانات المتنقلة10F ، يتعين على المرخص لهم تطبيق حد أقصى بحيث:
	10.9.1. التي تكون متوفرة مجاناً لكل مشترك؛
	10.9.2. يتم تحديده بمستوى مكافئ لحجم باقة البيانات المعنية (مثلاً، لباقة بيانات بسعة 100 ميجابايت، يساوي الحد الأقصى للاستخدام 100 ميجابايت، وبالنسبة لباقة بيانات بسعة 1 جيجابايت، يساوي الحد الأقصى 1 جيجابايت)؛ و
	10.9.3.  وفقًا لأحكام 10.10، يتم تطبيقه بطريقة تضمن أنه عندما يستنفذ المشترك جميع الأرصدة في الباقة، فلن يتمكن من استخدام المزيد من البيانات من النوع المحدد في الباقة المعنية11F  خلال الفترة خارج الباقة.

	10.10. لا يجوز للمرخص لهم تقديم بيانات إضافية إلى المشترك، خلال الفترة خارج الباقة، إلا إذا قام المشترك المعني بما يلي:
	10.10.1. الاشتراك في باقة بيانات متنقلة أخرى؛
	10.10.2. الاختيار تحديداً بأن يتم احتساب الرسوم وفق التسعيرة خارج الباقة للفترة نفسها وقد قام المرخص له بتسجيل موافقة المشترك على ذلك؛ أو
	10.10.3. إعطاء تعليمات محددة للمرخص له المعني بإزالة الحد الأقصى.

	10.11. في الحالات التي يسري فيها 10.10.1، يجب على المرخص لهم التأكد من حماية المشترك من الاشتراكات المتداخلة التي قد تؤدي إلى مضاعفة احتساب الرسوم.
	10.12. في الحالات التي يسري فيها 10.10.3، لن يتم تطبيق حداً أقصى لمثل هؤلاء المشتركين شريطة أن يكون المرخص له قد حفظ تعليمات المشترك بإزالة الحد الأقصى.
	10.13. ولا يتحمل المشترك رسوماً عن الآلية التي يحدد بموجبها أياً من الخيارات المتاحة في 10.10.

	11. الإشعار بشأن الزيادة في الأسعار والإشعار بشأن تكاليف التجوال
	11.1. يجب على المرخص لهم إتاحة الفرصة أمام المشتركين لإنهاء عقودهم دون أية غرامات قبل أية زيادة في الأسعار أو قبل أي تغيير في الأحكام والشروط التي يكون لها أثر الزيادة في الأسعار، نافذة المفعول.
	11.2. مع مراعاة أحكام المادة الفرعية 11.3، يجب على المرخص لهم إشعار المستهلكين بمدة لا تقل عن ثمان وعشرون يوماً تسبق تطبيق أية زيادة في الأسعار أو أي تغيير في الأحكام والشروط التي يكون لها أثر الزيادة في الأسعار.  يجب أن يكون هذا الإشعار واضحاً لا لب...
	11.3. يجب على المرخص لهم اتخاذ كافة التدابير المعقولة لتقديم الإشعار المشار إليه في المادة الفرعية 11.2 وفي هذا السياق تشمل التدابير المعقولة جميع ما يلي: الإعلان على الأقل في 3 صحف محلية باللغة العربية والإعلان على الأقل في اثنتين من الصحف المحلية ب...
	11.4. مع مراعاة أحكام المادة الفرعية 11.6، بالنسبة لمشتركي الهاتف المتحرك بتعرفة التجوال الموحدة، يجب على المرخص لهم كلما أمكن ذلك عملياً توفير ميزة يمكن من خلالها إعلام المشترك بالهاتف المتحرك عن أسعار التجزئة السارية للتجوال بالنسبة لإجراء مكالمة أ...
	11.5. مع مراعاة أحكام المادة الفرعية 11.6، بالنسبة لمشتركي الهاتف المتحرك بتعرفة التجوال الموحدة، يجب على المرخص لهم كلما أمكن ذلك عملياً توفير ميزة يمكن من خلالها إعلام المشترك بالهاتف المتحرك عن أسعار التجزئة السارية للتجوال بالنسبة لرسوم تجوال الب...
	11.6. يجب توفير المزايا المشار إليها في المادة الفرعية 11.4 والمادة الفرعية 11.5 أعلاه للمشترك في خدمة تجوال الهاتف المتحرك عند اتصاله لأول مرة بشبكة يتصفحها في دولة أجنبية ويتم تقديمها بدون مقابل مالي لمستخدمي تجوال الهاتف المتحرك.

	12. فواتير وإيصالات المشتركين
	12.1. يجب على المرخص لهم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتزويد المشتركين بخدمات الدفع الآجل بفواتير دقيقة وواضحة. يجب أن تكون الفاتورة مكتوبة وتحدد تفاصيل الرسوم الواردة فيها، ويتم تقديم الفاتورة بشكل مجاني للمشترك.
	12.2. يتخذ المرخص لهم التدابير المعقولة لنشر الوعي عن حق المشترك في استلام الفواتير الورقية.
	12.3. يجب تقديم فواتير المشتركين في الفترات المذكورة في الأحكام والشروط المتعلقة بتوريد تلك الخدمة المعيّنة.
	12.4. يجب أن تتضمن فواتير المشتركين ما يلي كحد أدنى:
	12.4.1. الاسم والعنوان المسجل للمرخص له الذي يصدر الفاتورة.
	12.4.2.  رقم حساب المشترك.
	12.4.3. المبلغ المستحق للمرخص له أو المبلغ المستحق للمشترك (الرصيد الدائن)، إن وجد؛
	12.4.4. تفاصيل محدّدة البنود تبين كيفية حساب جميع الرسوم والأرصدة الدائنة على الفاتورة؛
	12.4.5. تاريخ استحقاق الدفع للمرخص له؛
	12.4.6. طريقة أو طرق الدفع للمرخص له؛
	12.4.7. تفاصيل جهة الاتصال للمشتركين الراغبين بطرح الاستفسارات المتعلقة بالفاتورة أو أية رسوم فيها.

	12.5. يجب على المرخص لهم الاحتفاظ بسجلات خاصة بفواتير المشتركين بنظام الفاتورة لفترة لا تقل عن سنتين أو أية فترة أطول تشترطها أي جهة مختصة أخرى.
	12.6. يجب على المرخص لهم، إلى أقصى حد ممكن، تزويد المشتركين تلقائياً12F  بإيصال (سند قبض) عن أي دفعة مقدمة للمرخص له.  ويجوز إرسال هذه الإيصالات في نموذج إلكتروني مناسب إلى عنوان13F  يحدده المشترك ويتم حفظه في الملفات من قبل المرخص لهم.

	13.  الشفافية في سرعات النطاق العريض الثابت
	13.1. مع مراعاة أحكام المادة الفرعية 13.2، تنطبق هذه المادة 13 على جميع الاتصالات الاعتيادية للنطاق العريض عبر الخطوط الثابتة المتوفرة في الدولة، بغض النظر عن التقنية المستخدمة في خط الوصول14F  وعما إذا كان يتم توفير مثل هذا الاتصال كخدمة مستقلة أو ...
	13.2. اعتباراً من التاريخ الذي يتم احتسابه على أنه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذه الأنظمة، يجب أن تشير جميع الإعلانات المتعلقة بباقات النطاق العريض الثابت إلى السرعات التي من المرجح أن يتمتع بها المستهلكون خلال ساعات الذروة.  ويحتفظ المرخص لهم بالب...
	13.3. يقوم المرخص لهم بإجراء الاختبارات، باستخدام عينة ذات دلالة إحصائية من خطوط العملاء، لقياس سرعات التحميل والتنزيل المتحققة فعلياً خلال ساعات الذروة عند نقطة انتهاء15F  الشبكة لكل خيار من اتصالات النطاق العريض الثابت ولكل تقنية مستخدمة في خط الوصول.
	13.4. لا تسري أحكام المواد الفرعية 13.1 إلى 13.3 على الحالات التالية:
	13.4.1. اتصالات النطاق العريض الثابت أو الباقات المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عميل معين؛ أو
	13.4.2. غيرها من الحالات المبررة موضوعياً التي قد تقرها الهيئة من حين لآخر؛


	14. تفعيل وإيقاف الخدمات الإضافية
	14.1. لا تضاف أي رسوم متعلقة بالخدمات الإضافية إلى حساب المشترك ما لم تتوافق عملية شراء الخدمة الإضافية المعنية بشكل تام مع الأحكام ذات الصلة في هذه المادة 14.
	14.2.  في حالات شكاوى و/أو نزاعات المستهلكين التي تنطوي على شراء خدمة إضافية، يتعين على المرخص له المعني إثبات أن عملية الشراء متوافقة، وبصفة خاصة تم الحصول على الموافقة عليها وفقاً للمواد الفرعية ذات الصلة.
	14.3. يجب على المرخص لهم، قدر المستطاع، توفير الآليات المناسبة للمشتركين لاستخدامها دون مقابل لإيقاف وإلغاء الخدمات الإضافية.  وتجنباً للشك، يجب أن تتبع شروط الإيقاف أو الإلغاء أحكام وشروط الخدمة الإضافية ذات الصلة.
	14.4. عقب إيقاف الخدمة الإضافية، وبقدر الإمكان، يجب تزويد المشترك برسالة تأكيد ما بعد عملية إيقاف الخدمة الإضافية.
	14.5. تطبق الشروط التالية في الحالات التي يتم فيها شراء خدمة إضافية في مركز أعمال المرخص له:
	14.5.1. يجب أن يكون المشترك متواجد شخصياً في نقطة البيع؛
	14.5.2. يجب أن يتحقق المرخص له من هوية المشترك؛
	14.5.3. يجب على المرخص له الحصول على موافقة المشترك بالتوقيع على شروط وأحكام الخدمة الإضافية؛
	14.5.4.  يجب تزويد المشترك بنسخة مكتوبة من الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإضافية عند نقطة البيع، أو إذا كان المشترك يفضل الحصول عليها عن طريق البريد أو رسالة إلكترونية حسب تعليماته؛ و
	14.5.5. يجب تزويد المشترك بالتفاصيل الكاملة عن كيفية إلغاء الخدمة الإضافية.

	14.6. تطبق الشروط التالية في الحالات التي يتم فيها شراء خدمة إضافية عبر مكالمة هاتفية إلى/من مركز اتصال المرخص له:
	14.6.1. يجب على المرخص له التحقق من هوية المشترك من خلال طرح الأسئلة التعريفية ذات الصلة، أو باتباع الإجراءات الأخرى التي يستخدمها المرخص له لأغراض تحديد الهوية؛
	14.6.2. يجب على المرخص له أن يشرح للمشترك شروط وأحكام الخدمة الإضافية قبل البيع؛
	14.6.3. يجب على المرخص له أن يسجل موافقة المشترك الشفهية على شروط وأحكام الخدمة الإضافية؛ و
	14.6.4. يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجل المحادثة الكاملة لمدة لا تقل عن ستة أشهر؛ و
	14.6.5.  في أقرب وقت ممكن بعد عملية الشراء، يجب تزويد المشترك بما يلي:
	(a) رسالة تأكيد ما بعد عملية الاشتراك (PSCM)؛ و
	(b) نسخة مكتوبة من شروط وأحكام الخدمة الإضافية يتم إرسالها عبر رسالة إلكترونية، أو إذا طلب المشترك ذلك، عن طريق البريد العادي.


	14.7. تطبق الشروط التالية في الحالات التي يتم فيها شراء خدمة إضافية عبر اتصال إلكتروني تفاعلي (مثلاً عبر الرسائل النصية القصيرة أو خاصية USSD) بين المستهلك والمرخص له:
	14.7.1. يجب على المرخص له توفير الشروط والأحكام الرئيسية للخدمة الإضافية للمستهلك؛
	14.7.2. يجب أن تتطلب عملية الشراء من المستهلك تأكيد الموافقة على شراء الخدمة الإضافية من خلال استخدام نفس وسيلة الاتصال الإلكترونية سواء الرسائل القصيرة أو خاصية USSD أو غيرها؛ و
	14.7.3.  في أقرب وقت ممكن بعد عملية الشراء، يجب تزويد المشترك بما يلي:
	(a) رسالة تأكيد ما بعد الاشتراك؛ و
	(b) نسخة مكتوبة من شروط وأحكام الخدمة الإضافية يتم إرسالها عبر رسالة إلكترونية أو بالبريد العادي، حسب طلب المشترك.


	14.8. تطبق الشروط التالية في الحالات التي يتم فيها شراء خدمة إضافية باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز:
	14.8.1. يجب على المستخدم إدخال رمز PIN لكل عملية شراء للمحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأفلام، الفيديو حسب الطلب، القنوات الممتازة، برامج الدفع حسب العرض، وما إلى ذلك؛
	14.8.2.  لا يمكن شراء المحتوى عن طريق إدخال رقم تعريف شخصي افتراضي؛ و
	14.8.3.  في أقرب وقت ممكن بعد عملية الشراء، يجب تزويد المشترك برسالة تأكيد ما بعد الاشتراك.

	14.9. يتم تطبيق الشروط التالية، إلى أقصى حد ممكن، في الحالات التي يتم فيها شراء خدمة إضافية عبر الإنترنت أو عبر عملية شراء داخل التطبيق أو عن طريق جهاز ألعاب أو أي جهاز آخر يمكن استخدامه لذات الغرض وغير مشمول بشكل خاص في أي جزء آخر من هذه الأنظمة:
	14.9.1. يجب إبلاغ المستهلك بالشروط والأحكام الرئيسية للخدمة الإضافية؛
	14.9.2. يتعين على المستهلك إدخال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) لكل عملية شراء لتأكيد الموافقة على شراء الخدمة الإضافية؛
	14.9.3.  يجب على المرخص لهم الاحتفاظ بسجلات تمكنهم من إثبات أن كلمة المرور لمرة واحدة قد تم استخدمها في عملية الشراء وفي حالة الشراء أو الاشتراك المتنازع عليه، يجوز دعوة المرخص له المعني لتقديم هذه الأدلة عند اللزوم لإثبات امتثال عملية الشراء لهذه الأ...
	14.9.4. في حال عُرض على المستهلكين خيار بنعم أو لا على الشاشة كجزء من عملية الشراء، يجب دائماً تحديد الخيار "لا" بشكل افتراضي لتجنب اختيار "نعم" بالخطأ؛ و
	14.9.5. في أقرب وقت ممكن بعد عملية الشراء، يجب تزويد المشترك بما يلي:
	(a) رسالة تأكيد ما بعد الاشتراك؛ و
	(b) نسخة مكتوبة من شروط وأحكام الخدمة الإضافية يتم إرسالها عبر رسالة إلكترونية أو بالبريد العادي، حسب طلب المشترك.



	15. سياسات الاستخدام العادل
	15.1. يجب تصميم سياسات الاستخدام العادل بصورة عادلة ومعقولة لكل من المرخص له والمشترك.
	15.2. يجب على المرخص لهم نشر سياسات الاستخدام العادل الخاصة بهم واتخاذ الخطوات المناسبة لتوفيرها للمستهلكين عند الطلب.  ويجب على المرخص له قبل إبرام عقد خدمة خاضعة لسياسة الاستخدام العادل، أن يبلغ المستهلك بأن الخدمة خاضعة لسياسة الاستخدام العادل مع ا...
	15.3. لكي تكون سياسة الاستخدام العادل منصفة ومعقولة فيجب أن تطبق فقط على المشتركين غير الاعتياديين أي أصحاب الاستخدام الثقيل الذين يشكلون أقلية صغيرة من قاعدة المشتركين الخاصة بالخدمة.  وفقًا لأحكام 22.16 و 22.17 أعلاه، لن يتم الإعلان عن أي خدمة تخض...

	16. فصل الخدمة بسبب عدم دفع الفواتير
	16.1. في حال عدم دفع المشترك، خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في العقد، لكامل أو جزء من قيمة الفاتورة إلى المرخص له مقابل الخدمات المقدمة له، يجب أن تخضع الإجراءات التي يتخذها المرخص له للحصول على المبلغ أو لفصل الخدمة لما يلي:
	16.1.1. أن تكون مسبوقة، كلما أمكن ذلك17F ، بإشعار فردي وتحذير ملائم للمشترك قبل أي قطع أو فصل للخدمة؛
	16.1.2. أن ينحصر قطع أو فصل الخدمة، كلما أمكن ذلك، على الخدمات المعنية طالما كان ذلك قابلاً للتطبيق من الناحية الفنية.

	16.2. يجب أن يحدد المرخص لهم في الإنذار المشار إليه في المادة الفرعية 16.1.1، الإجراءات اللازمة المطلوب من المشترك القيام بها لتجنب فصل الخدمة بسبب عدم الدفع، مع وصف الآثار المترتبة على عدم الدفع.
	16.3.  يجب على المرخص لهم محاولة حصر فصل الخدمة بالخدمة أو الخدمات المسببة للفصل. ويجب على المرخص لهم عدم تقييد استخدام المشترك للخدمات الأساسية غير القابلة للاستبدال، إلاّ إذا كانت تلك الخدمة هي سبب الفصل.  ومع ذلك، إذا كانت الخدمة مزودة كجزء من باقة...
	16.4. على المرخص لهم السماح للمشتركين بالوصول بشكل مستمر إلى أرقام الطوارئ خلال مراحل انقطاع الخدمة المتوسطة السابقة لقطع الخدمة نهائياً.

	17. إصلاح الأعطال واستعادة الخدمة
	17.1. في حالة انقطاع الخدمة أو ضعفها بسبب عطل في الشبكة، يتعين على المرخص له اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لإصلاح العطل واستعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.
	17.2. لا يجوز للمرخص لهم فرض رسوم على المستهلكين لتكلفة إصلاح الشبكة، ولا يجوز لهم فرض رسوم لزيارات الفنيين المعنيين بالإصلاح على النحو المشار إليه في المادة الفرعية 17.1.

	18. خصوصية معلومات المشتركين
	18.1. على المرخص لهم اتخاذ كافة التدابير المعقولة والملائمة لمنع الإفشاء أو الاستخدام غير المصرح به للمعلومات المتعلقة بالمشترك.
	18.2. يجوز للمرخص له الإفصاح عن معلومات المشترك دون المساس بعمومية أحكام المادة الفرعية 18.1، إذا كان ذلك الإفصاح:
	18.2.1. مسموح به قانوناً؛
	18.2.2. مسموح به صراحة من قبل المشترك المعني؛
	18.2.3. مسموح به صراحةً في أي بند من أحكام هذه اللائحة أو أي جانب آخر من الإطار التنظيمي؛
	18.2.4. قد تم في سياق قيام المرخص له بعملية تدقيق ائتماني مع وكالة تصنيف ائتماني مشهورة؛
	18.2.5. قد تم استجابةً لطلب قانوني من جهات إنفاذ القانون للمساعدة في التحري عن نشاط إجرامي؛
	18.2.6.  تم استجابةً لطلب قانوني من أية جهة مختصة بشأن الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة و/أو أمور أمن الدولة؛ أو
	18.2.7. تم للهيئة وفقاً لهذه اللائحة.

	18.3. يجب على المرخص لهم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية خصوصية معلومات المشتركين التي يحتفظون بها في ملفاتهم، سواءً على شكل ورقي أم إلكتروني. ويجب على المرخص لهم اتخاذ الإجراءات الأمنية الموثوقة ضد المخاطر مثل ضياع المعلومات أو الاطلاع غير المصر...
	18.4. يجب على المرخص لهم تقييد الاطلاع على معلومات المشتركين وأن يقتصر ذلك على موظفيهم المدربين والمفوضين بما في ذلك موظفي ومدراء المرخص لهم والمقاولين المستقلين والمستشارين الذين يلتزمون بحماية المعلومات السرية للمرخص لهم (بما في ذلك معلومات المشتركي...
	18.5. يجب على المرخص لهم الحصول على موافقة مسبقة من المشترك18F  قبل تبادل أية معلومات للمشترك مع فروعهم و/أو الأطراف الأخرى غير المعنية مباشرة بتزويد خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك.
	18.6. يُحظر تماماً على المرخص لهم الذين لديهم اطلاع على معلومات المشتركين نتيجة للربط مع مرخص آخر استخدام معلومات المشتركين تلك لأية أغراض غير الربط، وخصوصاً عدم استخدام البيانات لأغراض تسويقية أو ممارسات مخلة بالمنافسة.
	18.7. يجب على المرخص لهم أن لا يطلبوا من المشتركين تقديم أية معلومات شخصية تتعلق بأي شخص آخر19F  إذا كانت غير ضرورية أو غير مرتبطة بشكل مباشر بتزويد الخدمة المطلوبة ما لم يكن مطلوباً من المرخص له جمع مثل تلك المعلومات والبيانات بموجب تعليمات محددة من ...
	18.8. في الحالات التي تستلزم بالضرورة تقديم معلومات المشترك إلى جهات تابعة أو طرف ثالث معني مباشرة بتزويد خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك، يجب على الأطراف الثالثة اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والملائمة لحماية سرية وأمن معلومات المشترك واستخدامها ...
	18.9. في الحالات التي يطلب فيها المشترك من المرخص له الإفصاح عن معلوماته لذلك المشترك، يجب على المرخص لهم الإفصاح عن ذلك بدون مقابل ومن دون تأخير بعد إجراء عملية تحقق كافية.
	18.10. يجوز للهيئة أن تطلب من أي مرخص له تزويدها بأية معلومات مشتركين ضرورية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.  ويجب أن يكون هذا الطلب خطياً، وأن يقوم المرخص له الذي يتم توجيه الطلب له باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتقديم معلومات المشترك المطلوبة حسب ت...
	18.11. يجوز للهيئة بعد إرسالها إشعار إلى المرخص له أن تقوم بزيارة مباني المرخص له أو الجهات التابعة له التي يتم فيها تخزين معلومات المشترك لتمكين الهيئة من مراجعة الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل المرخص له أو الجهات التابعة له من أجل المحافظة على أمن ...

	19. معلومات الدليل الإلكترونية واستعلامات الدليل
	19.1. بنود عامة
	19.1.1. ما لم يرد نص محدد بخلاف ذلك، تنطبق أحكام المادة 19 بشأن النشر الإلزامي لدليل استعلامات مطبوع على توفير دليل استعلامات موحد بصيغة إلكترونية (للإنترنت) فقط من قبل كل مرخص له.  ومع مراعاة أحكام المادة 18، لا يمنع المرخص لهم من طباعة أدلة استعلا...
	19.1.2. يجب على المرخص لهم الذين يخصصون أرقاماً تلفونية توفير معلومات الدليل على أن يتم توفيره على الإنترنت (خدمة معلومات الدليل) وعلى أساس الاستعلامات عبر المكالمات الهاتفية (خدمة استعلامات الدليل). ويجب توفير استعلامات الدليل على الانترنت مجاناً.  و...
	19.1.3. يجب على المرخص لهم استخدام جميع الطرق المعقولة للتأكد من دقة وتحديث معلومات الدليل.
	19.1.4.  تصبح أحكام المادة 19.1.2 بشأن خدمات معلومات الدليل وخدمات استعلامات الدليل نافذة فوراً.
	19.1.5. يجب ألا يقوم المرخص له بإعطاء أولوية لنشر (خدمة معلومات الدليل) أو تقديم (خدمة استعلامات الدليل) معلومات الدليل المتعلقة بمشتركي ذلك المرخص له وأفضلية على حساب نشر أو تقديم معلومات الدليل المتعلقة بمشتركي مرخص له آخر، وهذا يعني بأنه يجب على ال...
	19.1.6. لا يوجد شيء في هذه اللائحة يمنع المرخص له من إدراج إعلانات للغير أو خدمات أخرى مضافة القيمة في خدمة معلومات الدليل عبر الانترنت.  ومع ذلك لا يحق للمرخص له أن يطلب من مستهلك زائر أن يطلّع على عدد معيّن من الإعلانات قبل السماح له بالبحث عن المعل...

	19.2. معلومات الدليل – الأشخاص الطبيعيون
	19.2.1. يجب أن تتضمن معلومات الدليل للمشتركين من الأشخاص الطبيعيين على الأقل ما يلي:
	19.2.2. لا يجوز للمرخص له نشر معلومات دليل تتعلق بشخص طبيعي ما لم يحصل على موافقة مسبقة صريحة من ذلك الشخص الطبيعي.  ويجب على المرخص له السماح للمشتركين بسحب موافقتهم إن رغبوا بذلك.

	19.3. معلومات الدليل – الأشخاص الاعتباريون
	19.3.1. يجب أن تتضمن معلومات الدليل للمشتركين من الأشخاص الاعتباريين على الأقل ما يلي:
	19.3.2. على المرخص لهم تزويد مشتركيهم (الاعتباريين) بخيار عدم الموافقة على نشر معلومات الدليل الخاصة بهم.

	19.4. معلومات الدليل – رسوم النشر
	19.4.1. يجب على المرخص لهم، على الأقل، عرض المستوى الأساسي للخدمة في النشر الإلكتروني لمعلومات الدليل مجاناً.  ويجب أن يفي هذا المستوى الأساسي للخدمة بأحكام المواد 19.2 أو 19.3 بما يتناسب مع نوع المشترك المعني، وأن يتم تقديمه مجاناً للمشترك.
	19.4.2. مع مراعاة أحكام المادة 19.1.5، يجوز للمرخص لهم عرض أي أدلة استعلامات محسنة وفق ما يرونه مناسباً.  ويمكن أن تتضمن هذه الخدمات المحسنة مثلاً قوائم بالخط الغامق أو الملون أو داخل مربع، ويجوز أن تتضمن أيضاً معلومات مثل الشعارات ومخططات المواقع وخ...

	19.5. الدليل الإلكتروني (على الانترنت)
	19.5.1. يجب على كل مرخص له توفير بوابة إلكترونية مصممة لتزويد المستهلكين بإمكانية وصول سهل إلى معلومات الدليل.  ويجب أن تكون الطريقة التي يبحث المستهلكون بواسطتها عن معلومات الدليل غير متحيزة للمرخص له.  وفي هذا الصدد يجب ألا يتم إجبار المستهلكين على ...
	19.5.2. يجب على المرخص لهم التأكد من إبراز أرقام خدمات الطوارئ للشرطة والإسعاف والدفاع المدني بوضوح، مع توفير مرجعية واضحة لقائمة كاملة من أرقام الطوارئ الأخرى في جميع الأدلة بما في ذلك الدليل المحسن الذي قد يختار مرخص له أن ينشره.

	19.6. استعلامات الدليل
	19.6.1. يجب توحيد معلومات استعلامات الدليل في مصدر واحد بغض النظر عمن هو المرخص له الذي يخصص الرقم الهاتفي. ويجب ألا يتم إلزام المستهلكين بإجراء مكالمات متعددة للحصول على معلومات الدليل استناداً إلى حقيقة أن مرخص لهم آخرين قد خصصوا أرقاماً هاتفية.
	19.6.2. في حالة تسعير استعلامات الدليل على أساس زمني، فيجوز للمرخص لهم تقاضي الرسوم عن فترة المعاملة فقط، أي الوقت الفعلي المنقضي في المكالمة لغرض الاستعلام نفسه وليس على وقت الانتظار في نظام الانتظار.


	20. شكاوى ونزاعات المستهلكين
	20.1. يجب على المرخص لهم وضع إجراءات لمعالجة شكاوى المستهلكين والمحافظة عليها ودعم تسوية نزاعات المستهلكين من قبل الهيئة.
	20.2. يجب على المرخص لهم تقديم المعلومات للمستهلكين بحيث تصف كيفية ومتى وأين يتم تقديم الشكوى، ويجب أن يكون الوصول إلى هذه المعلومات من قبل هؤلاء المستهلكين سهلاً.
	20.3. يجب على المرخص لهم توفير تسهيلات كافية وملائمة لضمان تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة الجسدية أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول لعملية معالجة شكوى المستهلك لدى المرخص له. كما يجب على المرخص لهم التأكد من تمثيل هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة من ق...
	20.4. يجب على المرخص لهم تزويد المستهلكين بطريقة واحدة على الأقل لتسجيل الشكاوى بدون مقابل مالي على المستهلك.
	20.5. يجب على المرخص لهم مساعدة أي مستهلك بشكل معقول، إذا طلب ذلك، من أجل صياغة وتسجيل شكواه لدى المرخص له.
	20.6. يجب ألا تتسبب طرق المرخص لهم المتاحة للمستهلكين لتقديم الشكاوى في منعهم من تقديم شكواهم إلى المرخص له المعني.
	20.7. يجب على المرخص لهم إسداء النصيحة للمستهلكين عند تقديم شكوى حول الإطار الزمني التقديري اللازم للمرخص له للتحقيق في الشكوى وحلها.
	20.8. يجب على المرخص لهم الإقرار باستلام كل شكوى مستهلك من خلال إعطاء المشتكي رقماً مرجعياً للشكوى.  ويجب تقديم هذا الإقرار فوراً في حالة الشكاوى المقدمة بواسطة الهاتف أو بالزيارة الشخصية وخلال خمسة (5) أيام عمل في حالة الشكوى الخطية.
	20.9. الانتهاء من معالجة شكاوى المستهلكين:
	20.9.1. يجب أن يسعى المرخص لهم إلى حل شكوى المستهلك من أول اتصال إن أمكن ذلك.
	20.9.2. بشكل عام، يجب على المرخص لهم حل شكوى المستهلك في غضون ثلاثين (30) يوم عمل بعد استلام الشكوى أو بأسرع وقت ممكن في جميع الأحوال.
	20.9.3. يجب على المرخص لهم تمكين المشتكي من طرح استفسارات بشأن مجريات التحقيق في المسألة المرتبطة بشكواه.
	20.9.4. إذا استغرقت فترة معالجة الشكوى مدة تزيد عن ثلاثين (30) يوم عمل، على المرخص لهم إعلام مقدم الشكوى بذلك بحيث يكون مطلعاً على التقدم المحرز في معالجة الشكوى والتاريخ المتوقع لحلها.
	20.9.5. عند انتهاء المرخص له من معالجة شكوى المستهلك، يجب على المرخص له إعلام مقدم الشكوى بنتيجة الشكوى والحلول المعروضة، إن كان ذلك منطبقاً.

	20.10.  شكوى المستهلك – السجلات والتقارير
	20.10.1. يجب على المرخص لهم الاحتفاظ بسجلات لشكاوى المستهلكين لفترة لا تقل عن سنتين أو أية فترة أخرى محددة في الرخصة، بعد الانتهاء من معالجة شكاوى المستهلكين الفردية.
	20.10.2. يجب على المرخص لهم تقديم بيانات تقارير شهرية إلى الهيئة وفقاً للتعليمات المستقلة الصادرة عن الهيئة والمعدلة من وقت لآخر.

	20.11. نزاعات المستهلكين
	20.11.1. يتعين على الهيئة إبلاغ المرخص له بنزاع المستهلك وعلى المرخص له الرد على الهيئة خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إبلاغ الهيئة للمرخص له.
	20.11.2. يحق للهيئة خلال مجريات معالجة المرخص له لشكاوى المستهلكين و/أو معالجة الهيئة لنزاعات المستهلكين أن تصدر تعليمات إلى المرخص له لإعادة الخدمة للمستهلك، كلياً أم جزئياً، أو تنفيذ أية حل إنصافي آخر تعتبره معقولاً ومناسباً.
	20.11.3. عند انتهاء تحقيق المرخص له في نزاع المستهلك وريثما تتم تسوية الشكوى نهائياً، يجب على المرخص له الاتصال بالمستهلك وإعلامه بنتيجة الحل النهائي للشكوى.
	20.11.4. يحق للهيئة عند انتهاءها من تسوية نزاع المستهلك أن تُصدر تعليمات للمرخص له باتخاذ أي حل إنصافي تعتبره الهيئة معقولاً ومناسباً.
	20.11.5. إجراءات تسوية نزاعات المستهلكين لدى الهيئة مبينة في الملحق 1 من هذه اللائحة.


	21. تدقيق أنظمة الفواتير
	21.1. يجب على المرخص لهم تدقيق أنظمة الفواتير الخاصة بهم وتقديم تقارير تدقيق موقعة إلى الهيئة في تلك الفترات التي تحددها الهيئة بشكل منفصل لكل مرخص له.

	22. الإعلان
	22.1.  على المرخص لهم اتخاذ كافة التدابير المعقولة لضمان الامتثال لأحكام المادة 22.  وهذا يتضمن اتخاذ كافة التدابير المعقولة لضمان الامتثال لهذ للمادة رقم 22 من قبل الشركاء الإعلانيين الذين سبق لهم القيام بأي نشاط أو أنشطة تخضع للمادة 22.
	22.2.  تطبق المادة 22 على أية إعلانات مباشرة أو غير مباشرة أو أي نشاط ينطوي عليه نفس الأثر أو أثر مشابه وتتصل أو تروج أو تشير أو تعتمد على أي منتج أو خدمة أو شخص منظم بحكم قانون الاتصالات أو المرخص له أو أية أداة تنظيمية تصدر عن الهيئة بموجب المرسوم ...
	22.3. على جميع الأشخاص الخاضعين للمادة 22 التأكد من أن تكون الإعلانات:
	22.3.1. عادلة وصادقة وصريحة ودقيقة، وألا تعمل على تضليل أو خداع المستهلكين بصورة مباشرة أو ضمنية؛
	22.3.2.  ألا تستغل عدم الخبرة أو السذاجة؛
	22.3.3. ألا تحرض أو تشجّع أو تبدو متغاضية عن السلوكيات أو الممارسات غير القانونية أو غير الآمنة أو المعادية للمجتمع أو العنيفة أو غير الأخلاقية أو تقوم على التخويف أو استغلال مصائب أو معاناة الآخرين؛
	22.3.4.  أن تراعي وتطبق القيم الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والدينية السائدة عموماً داخل الدولة وأن توفر حماية كافية لأفراد الجمهور من التعرض للمواد المؤذية و/أو المسيئة.  ويجب ألا تحرض الإعلانات أو تشجع أو تصادق على أي سلوك غير متفق مع القيم الاجتم...
	22.3.5. أن تتقيد الإعلانات بكافة القوانين النافذة في الدولة.

	22.4. عندما يكون الأشخاص الخاضعين للمادة 22 في شك من امتثال الإعلان للمادة 22، يجب عليهم توخي الحذر وضمان الامتثال.
	22.5. يجب على المرخص لهم أن يكون لديهم ما قد يلزم من أدلة (وثائقية، مرئية، صوتية، إلخ) يمكنهم تقديمها عند طلب الهيئة لكي يثبتوا للهيئة أن كافة البيانات والحقائق والادعاءات وغيرها، سواء المباشرة أو غير المباشرة، الواردة في الإعلان دقيقة وأن الإعلان يتو...
	22.6.  في تحديد ما إذا كان الإعلان متوافق مع أي جانب من جوانب المادة 22 يؤخذ الآتي بعين الاعتبار:
	22.6.1. سياق وطبيعة وشكل الإعلان ككل؛
	22.6.2. تفاصيل وطبيعة المنتج أو الخدمة محل الإعلان؛
	22.6.3. وسائل الإعلام المستخدمة (على سبيل المثال الراديو أو المواد المطبوعة) وخصائصها؛ و
	22.6.4. الجمهور المستهدف وخصائصه واحتياجاته ومستوى خبرته الفنية وحساسيته.
	22.6.5. يجب أن تراعي الإعلانات الموجهة للأطفال حساسيات ومشاعر الأطفال وأن تتجنب الضغط غير المبرر أو الاستغلالي عليهم.

	22.7. يجب أن تكون الإشارة إلى الأسعار والخدمات والأحكام واضحة وشفافة وألا تقوم على تضليل أو ارباك أو خداع المستهلكين أو يرجح أن تكون كذلك.  أما إذا كان من غير الممكن عملياً، ولأسباب وجيهة موضوعياً، إضافة جميع تفاصيل الأسعار والأحكام والشروط في الإعلان...
	22.8. يجب ألا يتم الإعلان عن الأسعار أو الخدمات الجديدة أو المعدلة أو الإشارة إليها في أي إعلان إلا إذا كان هذا السعر أو الخدمة يتماشى مع الإطار التنظيمي لدى الهيئة.
	22.9.  يجب أن تكون كل الهوامش أو المؤهلات أو الادعاءات في الإعلانات، حيثما يكون ذلك مناسباً، مرئية بشكل واضح ومقروء، ومسموعة ومفهومة، ويجب ألا تتعارض أو تؤهل مادياً أو تغير أساس الإعلان. ولتجنب الشك، لا يستبعد ذلك توفير الإشارات إلى الأحكام والشروط ال...
	22.10. في حال إساءة اقتباس أي بيان وارد من المرخص له في وسائل الاعلام، إلى الدرجة التي يؤدي أو قد يؤدي فيها إساءة الاقتباس إلى خرق واضح لهذه الأنظمة، على المرخص له اتخاذ الإجراءات المعقولة لسحب أو تصحيح أو اتخاذ غيرها من السبل العلاجية فيما يتعلق بالب...
	22.11. يجب أن تمتثل المطالب المتعلقة بسرعات التنزيل والتحميل الخاصة بالنطاق العريض الثابت لأحكام المادة 13.
	22.12. عندما تختلف سرعات النطاق العريض الثابت من منطقة إلى أخرى، ينبغي على المرخص لهم توخي الحذر في الطريقة التي يتم بها وصف هذه السرعات في إعلاناتهم.
	22.13. يجب أن تكون التزكيات والتأييدات أو الأجزاء المنقحة منها (المستخدمة في الإعلانات) واضحة ودقيقة وموثقة، وأن تكون معرفة بشكل واضح على أنها تمثل رأي الفرد أو الجهة الذي يصدر التصريح أو الذي يعبر عن الموقف.  وفي حال تعويض الفرد أو الجهة عن التزكية و...
	22.14. يجب عدم استخدام كملة "مجاناً" في الإعلانات إلا في الحالات التالية:
	22.14.1. عند استخدامها فيما يتعلق بعرض لا يتضمن أي التزام مالي أياً كان نوعه؛ أو
	22.14.2. أو إذا كان الالتزام الوحيد هو دفع رسوم الشحن و/أو المناولة على ألا تتجاوز هذه الرسوم سعر التجزئة المعقول للمناولة أو النقل أو التسليم الفعلي للمنتج أو الخدمة؛ أو
	22.14.3. أو عند استخدامها أثناء عملية شراء منتج منفصل أو خدمة منفصلة، شريطة ألا تتم زيادة سعر المنتج المرافق أو الخدمة المرافقة بالتزامن مع ضمه في العرض.

	22.15. إن استخدام كلمة "مجاني" لوصف حزمة الخدمات أو عناصر حزمة الخدمات المشمولة "مجاناً"، لا يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 22.14.  فمثلاً يمكن قبول استخدام جمل مثل: "يتضمن سعر الاشتراك ×× رسائل نصية مجانية في الشهر" أو "يتضمن سعر الاشتراك ×× ميجابايت/ج...
	22.16.  لا يجوز استخدام مصطلح "غير محدود"20F  في أي إعلان ما لم يتم توفير الخدمة دون أي قيود21F  باستثناء القيود المتأصلة الموجودة في أي شبكة.
	22.17. في موعد لا يتجاوز شهرين (2) من التاريخ الذي تدخل فيه هذه الأنظمة حيز التنفيذ، يتعين على المرخص لهم إزالة جميع الإعلانات التي تستخدم مصطلح "غير محدود" ما لم يكن الإعلان المعني يتعلق بخدمة مقدمة بلا حدود وفقاً لـ 22.16 أعلاه.
	22.18. إعلانات المقارنة مسموح بها طالما توافقت مع هذه الأنظمة. ويجب مراعاة الأمور التالية في مثل هذه الإعلانات:
	22.18.1.  عدم انتقاد أو تشويه سمعة المرخص لهم الآخرين أو خدماتهم أو منتجاتهم أو علاماتهم التجارية أو أسمائهم التجارية أو العلامات المميزة الأخرى بشكل غير عادل؛
	22.18.2. الامتناع عن الحكم على وإبداء الرأي حول المرخص لهم الآخرين أو منتجاتهم أو خدماتهم؛
	22.18.3. الاعتماد فقط على البيانات والحقائق الموضوعية التي يمكن إثباتها بوضوح والتي لم يتم تحديدها أو عرضها ظلماً؛
	22.18.4.  التكلم فقط عن العروض أو الخدمات المماثلة.

	22.19. إذا كانت المقارنة صالحة فقط في ظروف محدودة، فينبغي تجنبها ما لم يمكن تفسير ذلك بوضوح في الإعلان. إذا كانت المقارنة مثلاً صحيحة فقط في حالة اتصال المستخدم في وقت معيّن من النهار أو خلال فترة محددة أو إلى بلد محدد، فيجب ذكر ذلك التقييد بوضوح في ج...
	22.20.   إذا كانت إعلانات المقارنة تقارن الأسعار وفق آليات تسعير مختلفة، فيجب شرح الفروق بشكل واضح في جميع المواد التي تبين المقارنة.
	22.21. على المعلنين دائماً ممارسة أقصى قدر من العناية عند استخدام إعلانات المقارنة.
	22.22. يجب ألا يكون أي إعلان شبيهاً إلى حد كبير بإعلان صادر سابقاً عن مرخص له آخر من حيث التصميم العام أو النص أو الشعار أو الهيئة المرئية أو السمات السمعية بحيث يؤدي ذلك التشابه أو قد يؤدي إلى تضليل أو إرباك أو خداع المستهلكين.
	22.23. يجب أن يكون واضحا للمستهلكين في جميع الإعلانات من هو الشخص الذي سيكون مسؤولا لهم من الناحية القانونية بالنسبة للمنتج أو الخدمة التي يتم الإعلان عنها.
	22.24. يجب ألا تكون الإعلانات تطفلية أو إكراهية بشكل يتنافى مع الأصول وأن لا تضايق أو يُحتمل أن تضايق المستهلكين.  ومن بين بعض العوامل التي يمكن النظر فيها عند تحديد ذلك توقيت وطبيعة واستمرارية الإعلان.
	22.25.  يجب على المرخص لهم، فضلاً عن شركائهم الإعلانيين، التأكد من أن يكون لديهم النظم اللازمة بغية الامتثال لطلبات المستهلكين (شفوياً أو خطياً) بعدم الاتصال بهم لأغراض دعائية في أوقات محددة أو من خلال وسائل محددة أو على الإطلاق.
	22.26.  يجب على المرخص تأمين الحماية الكافية والمناسبة مع أي شخص، بما في ذلك الأعمال التجارية الخاصة بهم، الذين يزودهم بالأرقام المميزة المستخدمة لتوفير أو فرض رسوم على تزويد الخدمات أو المنتجات و، حيثما كان ذلك مناسباً، الإلزام تعاقدياً بالامتثال لأح...
	22.27. يجب أن تراعي الإعلانات الخاصة بالأرقام المميزة الآتي:
	22.27.1. أن تكون تذكر بوضوح رسوم المكالمات/الرسائل النصية (شاملة جميع الضرائب إن وجدت)؛ و
	22.27.2. أن تشير إلى الأسعار بصيغة رقمية في الدقيقة بالنسبة للخدمات المبنية/المحتسبة على الوقت أو وحدة التسعير ذات الصلة أو إجمالي التكلفة القصوى للمستهلك.

	22.28.  يجب إعداد العروض الترويجية القائمة على الجوائز بمسؤولية وينبغي أن تلتزم بفحوى الأنظمة وليس بمعناها الحرفي. العروض الترويجية مع الجوائز:
	22.28.1.  يجب نشرها بطريقة واضحة وأن تكون مفهومة بسهولة من قبل الجمهور المستهدف؛
	22.28.2.  يجب ألا تخلط بين الهدايا والجوائز؛
	22.28.3. يجب أن تذكر بوضوح أية قواعد أو تعليمات للمشاركة أو تواريخ أو مواعيد أو أية عوامل أخرى يرجح أن تؤثر على فهم المستهلكين للعرض الترويجي كما يجب أن يتم شرح ذلك في الإعلانات بشكل دقيق وواضح وتام.  أما إذا كان من غير الممكن عملياً ولأسباب مقنعة إضا...
	22.28.4. أن تكون عادلة جلياً وألا تتم عرقلة المشاركة فيها لأمور مثل الشروط المعقدة أو تطبيق شروط غير منطقية على المشاركة أو الحصول على الجوائز؛
	22.28.5.  أن تتقيد تماماً بكافة القوانين والأنظمة النافذة في الدولة.


	23.  نشر اللائحة
	23.1. تقوم الهيئة بنشر هذه الأنظمة بأكملها على موقعها على الإنترنت.

	24. الأحكام الختامية وتاريخ السريان
	24.1. ما لم ترد نية مخالفة على وجه التحديد لأحكام محددة واردة في هذه الأنظمة، تدخل هذه الأنظمة حيز التنفيذ في يوم صدورها.
	24.2. يتم بموجبه إلغاء الأدوات التالية:
	24.2.1. التعليمات الإلزامية بشأن عمليات الاشتراك في تطبيقات الطرف الثالث، الصادرة في 1 فبراير 2017؛
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